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 جامعة الملك سعود 
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الملخص 1

يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان محــددات وضوابــط الســلطة التقديـــرية لــإدارة ودور القضــاء الإداري فــي الرقابــة عليهــا. وقــد 
تــم تقســيمه إلــى أربعــة أقســام، ركــز الأول منهــا علــى مفهــوم الســلطة التقديـــرية، والفــارق بينهــا وبيـــن الســلطة المقيــدة. وتنــاول 
القســم الثاني مبـــررات ممارســة الســلطة التقديـــرية كأحد محددات العمل الإداري. أما القســم الثالث فكان عن العلاقة بين 
الســلطة التقديـــرية والقــرارات الإداريــة. فــي حيــن تنــاول القســم الرابــع ضوابــط وأركان ممارســة الســلطة التقديـــرية فــي العمــل 
الإداري، مــع الاستشــهاد ببعــض الحــالات مــن ديــوان المظالــم الســعودي، باعتبــاره يمثــل الرقابــة القضائيــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. وانتهــى البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج تمثلــت بالتالــي:

-  بقواعــد القانــون فــي ظــل تعــدد وتنــوع الحــالات والمواقــف الإداريــة وتغيـــرها المســتمر 	
ً
مــن الصعــب تنظيــم الإدارة تفصيــا

وفقًــا لمــا يحيــط بالعمــل مــن تغيـــرات وتطــورات ضمــن بيئــة العمــل الداخليــة أو بيئتــه الخارجيــة. وبذلــك فــإن المشــرع لا 
يكــون علــى صــواب إذا حــاول مواجهــة كل المواقــف مقدمًــا، وإنمــا يجــب عليــه أن يخــول الإدارة القــدرة علــى التدخــل 
حيــن تضطرهــا الظــروف. ومــن ثــم، فإنــه لضمــان حُســن سيـــر العمــل فــي الأجهــزة الحكوميــة، يلزمهــا نوعــان مــن الســلطة: 

الســلطة المقيــدة والســلطة التقديـــرية.

- فــي تطبيــق القانــون، فإنهــا لا 	 لــإدارة ســلطة قانونيــة، وعندمــا تباشــر الإدارة ســلطتها التقديـــرية  الســلطة التقديـــرية 
تســتمد هــذه الســلطة مــن ذاتهــا، وإنمــا تســتمدها مــن القاعــدة القانونيــة المرنــة التــي تقــوم بتطبيقهــا.

- الســلطة التقديـــرية لا تعنــي بحــال الســلطة المطلقــة، وإنمــا حــدد لهــا القضــاء الإداري مجالاتهــا، وقنــن ضوابطهــا التــي 	
يفتـــرض ألا تتجاوزهــا، بمــا يضمــن اســتخدامها فــي نطــاق المشــروعية والمصلحــة العامــة، ضمــن ضوابــط محــددة تكفــل 

عــدم إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الجهــة الإداريــة.

- إن الســلطة - ســواء أكانــت مقيــدة أم تقديـــرية - ليســت ســوى وســيلة لتطبيــق القانــون، ومــن ثــم فــإن الرقابــة القضائيــة 	
علــى الإدارة حتميــة فــي ممارســتها لســلطتها، ســواء أكانــت مقيــدة أم تقديـــرية.

الكلمات المفتاحية: السلطة التقديـرية للإدارة، السلطة المقيدة، الرقابة القضائية، سلطة اتخاذ القرار.

المقدمة

تتنــوع أعمــال  الإدارة وتتبايـــن، وتتعــدد تبعًــا لذلــك وظائــف الســلطة الإداريــة فــي تحقيــق النفــع العــام عــن طريــق المرافــق 
العامــة والعمــل علــى حســن سيـــرها بانتظــام واطــراد، والمحافظــة علــى النظــام العــام، وتنظيــم وضبــط أوجــه النشــاط الخــاص؛ 
لتوفيـــر الأمــن والســكينة والصـــحة العامــة والآداب والأخــاق، لذلــك كلــه فــإن الســلطة الإداريــة تتمتــع بعــدد مــن الامتيــازات 
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يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان محــددات وضوابــط الســلطة التقديـــرية لــإدارة ودور القضــاء الإداري فــي الرقابــة عليهــا. وتوصــل 
 بقواعــد القانــون فــي ظــل تعــدد وتنــوع الحــالات والمواقــف الإداريــة 

ً
البحــث إلــى النتائــج التاليــة: - مــن الصعــب تنظيــم الإدارة تفصيــا

وتغيـــرها المســتمر وفقًــا لمــا يحيــط بالعمــل مــن تغيـــرات وتطــورات ضمــن بيئــة العمــل الداخليــة أو بيئتــه الخارجيــة. وبذلــك فــإن المشــرع 
لا يكــون علــى صــواب إذا حــاول مواجهــة كل المواقــف مقدمًــا، وإنمــا يجــب عليــه أن يخــول الإدارة القــدرة علــى التدخــل حيـــن تضطرهــا 
الظــروف. ومــن ثــم، فإنــه لضمــان حُســن سيـــر العمــل فــي الأجهــزة الحكوميــة، يلزمهــا نوعــان مــن الســلطة: الســلطة المقيــدة والســلطة 
التقديـرية. - السلطة التقديـرية للإدارة سلطة قانونية، وعندما تباشر الإدارة سلطتها التقديـرية في تطبيق القانون، فإنها لا تستمد 
هــذه الســلطة مــن ذاتهــا، وإنمــا تســتمدها مــن القاعــدة القانونيــة المرنــة التـــي تقــوم بتطبيقهــا. - الســلطة التقديـــرية لا تعنــي بحــال 
الســلطة المطلقــة، وإنمــا حــدد لهــا القضــاء الإداري مجالاتهــا، وقنــن ضوابطهــا التـــي يفتـــرض ألا تتجاوزهــا، بمــا يضمــن اســتخدامها فــي 
نطــاق المشــروعية والمصلحــة العامــة، ضمــن ضوابــط محــددة تكفــل عــدم إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الجهــة الإداريــة. - إن 
الســلطة- ســواء أكانت مقيدة أم تقديـــرية- ليســت ســوى وســيلة لتطبيق القانون، ومن ثم فإن الرقابة القضائية على الإدارة حتمية 

فــي ممارســتها لســلطتها، ســواء أكانــت مقيــدة أم تقديـــرية.
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لتمكينهــا مــن تحقيــق هدفهــا وغايتهــا لتحقيــق المصلحــة العامــة، حيــث منحهــا المشــرع جانبًــا مــن هــذه الامتيــازات، وأقرهــا الفقــه 
والقضــاء، ومــن ذلــك الســلطة التقديـــرية فــي ممارســاتها لاختصاصاتها.)الظاهــر، 2009:  338(. وهــذه الامتيــازات تســتهدف 
موازنــة مبــدأ المشــروعية الــذي يقــوم علــى أســاس وجــود قواعــد صارمــة تلتـــزم الإدارة باحتـــرامها ومراعاتهــا فــي تصرفاتهــا بمنــح 
الإدارة قــدرًا مــن الحـــرية يتفــاوت ضيقًــا واتســاعًا بحســب الظــروف. وقــد تبلــورت هــذه الامتيــازات علــى مبــدأ المشــروعية فــي ثــاث 

صــور أساســية، هــي )حمــد، 2003: 44-39(:

1-  ــا اســتثنائية، بحيــث لا تتمكــن معًــا مــن 
ً
ســلطات الحـــرب والظــروف الاســتثنائية: وذلــك إذا واجهــت الإدارة ظروف

التقيــد بمبــدأ المشــروعية مــن ناحيــة، وعــدم وجــود أي تشــريع يخولهــا ســلطات كافيــة لمواجهــة تلــك الظــروف مــن 
ناحيــة أخـــرى، والمقصــود بالظــروف الاســتثنائية تلــك الظــروف الخطيـــرة وغيـــر العاديــة التـــي تحــدث فجــأة، وتهــدد 

بالخطــر ســامة الدولــة ونظامهــا كالحـــروب والكــوارث.

2-  أعمــال  الســيادة: هــي طائفــة مــن أعمــال  الســلطة التنفيذيــة تتمتــع بحصانــة ضــد رقابــة القضــاء بجميــع صورهــا 
ومظاهرهــا.

3 الســلطة التقديـــرية: تعتبـــر الســلطة التقديـــرية مــن أكثـــر الموضوعــات دقــة فــي نطــاق القانــون الإداري وعلــم الإدارة  -
الحديــث بســبب ارتباطهــا بالعديــد مــن المســائل المهمــة، وعلــى وجــه الخصــوص موضــوع القــرار الإداري وممارســة 

صلاحيــات الإدارة، وتجــدد وتعقــد وتشــابك نشــاط الإدارة.‏

وتمثــل الســلطة التقديـــرية أحــد الامتيــازات القانونيــة لــإدارة، فهــي بمثابــة حــق يمنــح القانــون لــإدارة لممارســة نشــاطها 
العــادي، فــي الظــروف الطبيعيــة، واتخــاذ القــرارات الملائمــة فــي حالــة وجودهــا أمــام ظــروف معينــة، ولــم يُلزمهــا القانــون باتخــاذ 

قــرار معيـــن بصــدد هــذه الحــالات الخاصــة الخارجــة عــن ظــروف عملهــا الطبيعيــة.

وبذلــك فــإن الإدارة تمــارس ســلطتها فــي إصــدار القــرار باتبــاع أحــد أسلوبيـــن: الأول أن تمــارس اختصاصًــا مقيــدًا عندمــا 
يلزمها القانون بوجوب التصرف على النحو معيـن، والثاني بأن تمارس الإدارة اختصاصًا تقديـريًا، عندما يتـرك لها القانون 

قــدرًا مــن حـــرية التصــرف.

ومــن المتفــق عليــه أن للســلطة التقديـــرية أهميتهــا فــي المجــال الإداري، حيــث تعتبـــر أحــد المحــاور الرئيســة فــي العمــل 
الإداري، ســواء فــي ممارســاته لمهامــه القياديــة إن كان قائــدًا إداريًــا، أو فــي ممارســة مهامــه الوظيفيــة باختــاف المهــام الوظيفيــة 
وتنوعهــا، وخصوصًــا مــا يـــرتبط بشــكل أو بآخـــر بعمليــة اتخــاذ القــرار. وهــذه الممارســة للســلطة التقديـــرية مــن قبــل الإدارة 
ليســت مطلقــة بعمومهــا، وإنمــا لابــد مــن أن تتوافــق مــع مبــدأ المشــروعية، وبذلــك فهــي تخضــع فــي هــذا المجــال لرقابــة الســلطة 
القضائيــة، بالإضافــة إلــى الرقابــة الذاتيــة مــن قبــل الجهــة الإداريــة نفســها إذا تبيـــن لهــا خطؤهــا، مــن خــال مراجعتهــا لقراراتهــا 

أو مــن خــال مــا يقــدم للجهــة مــن تظلمــات إداريــة.

نظرة مقارنة لمفهوم السلطة التقديـرية ومفهوم السلطة المقيدة-1-

يقصــد بالســلطة التقديـــرية تمتــع الإدارة بحـــرية التصــرف عنــد ممارســتها لاختصاصاتهــا القانونيــة إذا لــم يوجــد نــص 
نظامــي يمنعهــا مــن التصــرف بعكــس الســلطة المقيــدة التـــي تكــون معهــا حـــرية الإدارة مســلوبة، فتلتـــزم بالقيــام بالعمــل، فــإذا 
تـــرك القانــون لجهــة الإدارة حـــرية القيــام بالإجـــراءات أو عــدم القيــام بهــا، أو تقديـــر مــدى ملاءمــة التصــرف واختيــار الوقــت 
الملائم لاتخاذه كانت سلطتها تقديـــرية، وإذا لم يتـــرك لها حـــرية الاختيار كانت سلطتها مقيدة. ومن أمثلة السلطة التقديـــرية: 
تـــرقية الموظف على أســاس الكفاءة، واختيار الجـــزاء المتناســب مع الفعل من بيـــن الجـــزاءات المقررة، ومنح الإجازات العادية 
بالأقدميــة  التـــرقية  المقيــدة:  الســلطة  أمثلــة  ومــن  والتكليــف.  والنــدب  والإعــارة  النقــل  وقــرارات  والدراســية،  والاســتثنائية 

المطلقــة، تحديــد العقوبــات التأديبيــة فــي النظــام فــا تملــك الإدارة توقيــع غيـــرها )محمــد، 2000: 124(.

وإذا أمعنــا النظــر فــي مفهــوم الســلطة التقديـــرية- ســواء بمعنــاه العــام، أو بمعنــاه الضيــق فــي مجــال التأديــب- نتبيـــن 
إن تمتــع الإدارة بســلطة التقديـــر لا يمكــن أن يكــون فــي الــدول القانونيــة خــارج إطــار القانــون، وإنمــا ضمــن حــدوده. فمصــدر 
التقديـــر يكمــن فــي حالــة معينــة أو وضــع معيـــن للتنظيــم القانونــي الــذي يحكــم نشــاط الإدارة. وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي أن نتصــور 

دائمًــا الســلطة التقديـــرية بجانــب واقــع التنظيــم القانونــي دون أن نميـــز أو نفصــل بينهمــا )الصــروخ، 2001: 471(.
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ا ســلطة قانونيــة، وعندمــا تباشــر الإدارة ســلطتها التقديـــرية فــي تطبيــق القانــون، 
ً
فالســلطة التقديـــرية لــإدارة هــي إذ

فإنهــا لا تســتمد هــذه الســلطة مــن ذاتهــا، وإنمــا تســتمدها مــن القاعــدة القانونيــة المرنــة التـــي تقــوم بتطبيقهــا، وبالتالــي فــإن 
مباشــرة هــذه الســلطة تخضــع دائمًــا لمبــدأ المشــروعية وســيادة القانــون. ومــن هنــا يـــرى بعــض القانونييـــن أنــه لا يصـــح القــول 
بــأن الســلطة التقديـــرية اســتثناء يـــرد علــى مبــدأ المشــروعية لموازنتــه أو للتخفيــف مــن آثــاره؛ لان هــذه الســلطة- فــي حقيقــة 
فــي ذلــك مثــل الســلطة المقيــدة، لكــن المشــرع  ثــم الالتـــزام بمبــدأ المشــروعية، مثلهــا  الأمــر- وســيلة لتطبيــق القانــون، ومــن 
قــدر أن منــح قــدر مــن حـــرية التصــرف لــإدارة هــو أجــدى وأنفــع لتحقيــق الهــدف مــن هــذا الموضــوع، ممــا لــو قيدهــا بتوقيــت 
أو أســلوب معيـــن للتصــرف بشــأنه، وبالتالــي فإنــه يتخلــى عــن تحديــد نشــاط الإدارة بشــأن هــذا الموضــوع كلــه، أو فــي بعــض 
ا لــإدارة حـــرية التصــرف والتقديـــر بموجــب خبـــراتها الخاصــة، ولاســيما أن تغيـــر الظــروف وتطورهــا مســتمر 

ً
جوانبــه، تــارك

)جمــال الديـــن، 1992: 31(. ونتفــق مــع وجهــة النظــر هــذه فيمــا يتعلــق بمفهــوم الســلطة التقديـــرية ومبـــررات وجودهــا، وأنهــا 
ليســت اســتثناء مــن المشــروعية، لأنهــا تــدور فــي فلــك المشــروعية ولا تخـــرج منهــا بــأي حــال، ولكننــا نختلــف معــه فــي أنهــا فــي 

تطبيقهــا مثــل الســلطة المقيــدة، وذلــك مــن منطلــق أنهــا لا تقيــد الإداري بنــص أو تصــرف محــدد، وإلا لمــا كانــت تقديـــرية.

ــر بذلــك مصطلــح الســلطة التقديـــرية إلــى الســلطة التـــي يُعهــد بهــا للســلطة الإداريــة باســتخدام درجــة معينــة مــن  ويشيـ
الحـــرية فــي اتخــاذ القــرار، وبعبــارة أخـــرى اختيــار أحــد البدائــل مــن القــرارات المطروحــة المقبولــة قانونيًــا التـــي تعتبـــرها أكثـــر 
ملاءمــة، وتتناســب مــع المصلحــة العامــة، علــى أن يتــم احتـــرام مبــدأ الموضوعيــة والنـــزاهة والمســاواة، والأخــذ بعيـــن الاعتبــار 
 بيـــن المصالــح المعنيــة، علــى ســبيل المثــال المصالــح العامــة مــن ناحيــة 

ً
العوامــل ذات الصلــة، كمــا ينبغــي أن توفــر توازنًــا معقــولا

والمصالح الخاصة للأفراد من ناحية أخـرى، والأخذ بعيـن الاعتبار جميع التوجيهات الإدارية العامة الأخـرى بطريقة ملائمة، 
وفي الوقت نفســه تأخذ في الاعتبار الظروف المحددة لكل حالة، ولا يجوز للســلطة الإدارية أن تأخذ بالســلطة التقديـــرية إذا 

.)Vitanski, 2015: 27( لــم يكــن لهــا الحــق فــي ذلــك بموجــب القانــون

وبذلــك تكــون الإدارة فــي ظــل الســلطة التقديـــرية، حـــرة فــي اتخــاذ القــرار أو الامتنــاع عــن اتخــاذه، أو فــي اتخــاذ القــرار الــذي 
تـــراه، أي إن المشــرع يتـــرك لــإدارة حـــرية اختيــار وقــت وأســلوب التدخــل فــي إصــدار قرارهــا تبعًــا للظــروف، فالمشــرع يكتفــي 
ا لــإدارة تقديـــر ملاءمــة التصــرف، شــريطة أن تتوخـــى الصالــح العــام فــي أي 

ً
بوضــع القاعــدة العامــة التـــي تتصــف بالمرونــة، تــارك

قرار تتخذه، وألا تنحـــرف عن هذه الغاية، وإلا كان القرار مشــوبًا بعيب إســاءة اســتخدام الســلطة. والســلطة التقديـــرية هنا 
تـــرتبط بفكــرة ملاءمــة القــرار الإداري، إذ إن المشــرع منــح الإدارة هــذه الســلطة شــعورًا منــه بأنهــا أقــدر علــى اختيــار الوســائل 
المناســبة للتدخــل واتخــاذ القــرار الملائــم فــي ظــروف معينــة، وأنــه مهمــا حــاول، فإنــه لا يســتطيع إن يتصــور جميــع الحــالات التـــي 
قــد تطــرأ فــي العمــل الإداري ويضــع الحلــول المناســبة لهــا. فــي حيـــن أن الاختصــاص المقيــد يقــوم علــى فكــرة مشــروعية القــرار 

الإداري، لأن الإدارة مقيــدة دائمًــا بمــا يفرضــه القانــون )ليلــو، 2008: 182-181(.

وبذلــك فــإن التعــارض والاختــاف بيـــن الســلطة التقديـــرية والمقيــدة أو الاختصــاص المقيــد هــو اختــاف فــي الدرجــة، 
ــا فــي الجوهــر أو الطبيعــة، أي أن الاختــاف والتعــارض بينهمــا نســبي، فليــس هنــاك فــي الواقــع ســلطة تقديـــرية 

ً
وليــس اختلاف

الســلطة  مجــال  فــي  الإدارة  فوجــود  مطلقــة،  بصفــة  مقيــد  اختصــاص  يوجــد  لا  كمــا  اختصــاص،  أو  مجــال  أي  فــي  مطلقــة 
التقديـــرية لا يعنــي تحـــررها تمامًــا مــن الخضــوع للقانــون والمشــروعية أو تحـــررها بالكامــل مــن الرقابــة القضائيــة، والشــاهد أن 
درجــة الخضــوع تقــل عــن حالــة الاختصــاص المقيــد. كمــا إن وجــود الإدارة فــي مجــال اختصــاص مقيــد لا يعنــي اختفــاء أي قــدر 
مــن التقديـــر علــى وجــه الإطــاق، فمــن المســتقر فقهًــا وقضــاء فــي هــذا المجــال- وإن كانــت حـــرية الإدارة تنحســر وتضعــف إلــى حــد 
بعيــد، أنــه يبقــى لــإدارة- كقاعــدة عامــة- حـــرية اختيــار وقــت تدخلهــا، أي تقديـــر الوقــت الملائــم لإصــدار قرارهــا الــذي تلتـــزم 

بإصــداره )عبــد الوهــاب، 2002: 590(

لكــن يوجــد فــي كثيـــر مــن الأحيــان تداخــل بيـــن الســلطة التقديـــرية والســلطة المقيــدة، حيــث تجتمــع فــي العمــل ســلطة 
مقيــدة مــن جهــة، وســلطة تقديـــرية مــن جهــة أخـــرى، أو العكــس. ومثــال علــى الحالــة الأولــى: عندمــا يحــدد القانــون فــي نظــام 
التـــراخيص شــروط الحصــول علــى التـــرخيص بطريقــة محــددة، بحيــث لا تســتطيع جهــة الإدارة أن تتجــاوز عنهــا، فهــذه ســلطة 
- وقــت منــح التـــرخيص، وهــذه ســلطة تقديـــرية، وهــذه الحالــة توجــد فــي كثيـــر مــن أمــور 

ً
مقيــدة، فــي حيـــن يُتـــرك لــإدارة- مثــا

الوظيفــة العامــة كالتعييـــن والتـــرقية. ومــن أمثلــة الحالــة الثانيــة مــا يتعلــق بالمســئولية التأديبيــة، ففــي حيـــن جعــل القانــون 
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للســلطة الإداريــة حـــرية تقريـــر وجــود مخالفــة وظيفيــة، فإنــه ألزمهــا فــي حالــة توقيــع العقوبــة بحــد معيـــن مــن العقوبــات لا 
تســتطيع الخـــروج عنهــا، وهــذه ســلطة مقيــدة )ذنيبــات والعجمــي، 2010: 30(.

مبـررات ممارسة السلطة التقديـرية كأحد محددات العمل الإداري-2-

قــد يبــدو لأول وهلــة أن الســلطة المقيــدة هــي الوضــع الأفضــل، وذلــك مــن وجهــة نظــر ســيادة القانــون والمشــروعية، 
وكذلــك مــن ناحيــة ضمــان حقــوق وحـــريات الأفــراد ضــد انحـــراف الإدارة بالســلطة، ولكــن- مــع ذلــك- ليــس مــن الممكــن، كمــا 
أنــه ليــس مــن المصلحــة العامــة فــي �شــيء- أن تبقــى الإدارة دائمًــا حبيســة فــي إطــار تلــك الســلطة المقيــدة التـــي تنـــزع عنهــا كل قــدر 
مــن التقديـــر أو حـــرية الاختيــار. ومــن ثــم يبــدو مــن الضــروري أن يجمــع التنظيــم القانونــي العــام لاختصاصــات الإدارة قــدرًا مــن 

الســلطة التقديـــرية فــي بعــض المجــالات، وقــدرًا مــن الســلطة المقيــدة فــي مجــالات أخـــرى )عبدالوهــاب، 2002: 591(.

فالســلطة التقديـــرية مقــررة قانونًــا لــإدارة، وذلــك للعديــد مــن الأســباب والمبـــررات، ســواء القانونيــة منهــا أو التنظيميــة، 
والظــروف  بالصعوبــات  وتنبُئِــه  توقعــه  لعــدم  نتيجــة  الحــالات  فــي جميــع  الإداريــة  الســلطة  يقيــد  أن  للمنظــم  يمكــن  لا  لأنــه 
والأحــوال التـــي قــد تواجههــا الإدارة فــي ممارســة صلاحياتهــا. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخـــرى فهــي تســاهم فــي تســهيل ممارســة 
الإدارة لأعمالهــا وصلاحياتهــا المتعلقــة بتسييـــر المرافــق العموميــة؛ لتحقيــق المصلحــة العامــة والحفــاظ علــى النظــام العــام 

)محمــد، 2016: 8(.

 بقواعــد القانــون، 
ً
ووفقًــا لمــا ســبق نجــد أن الســلطة التقديـــرية ضروريــة لأنــه مــن المســتحيل تنظيــم الإدارة تفصيــا

القــدرة علــى  ل الإدارة  يخــوِّ إذا حــاول مواجهــة كل المواقــف مقدمًــا، وإنمــا يجــب عليــه إن  يكــون علــى صــواب  والمشــرع لا 
الحلــول  اختيــار  فــي  وإمكاناتهــا  لقدرتهــا  الإدارة  تقديـــر  يســلب  أن  يمكــن  لا  والقضــاء  الظــروف،  تضطرهــا  حيـــن  التدخــل 
بوســائل قــد تعــوز القا�ضــي لبعــده عــن معتـــرك الحيــاة الإداريــة، ومــن ثــم فــإن الســلطة التقديـــرية ليســت خطيـــرة فــي ذاتهــا، 
وتعــدد  الإداريــة،  الحيــاة  العمــل وضــرورات  يملكونهــا. فمقتضيــات  للذيـــن  الخاطئــة  الممارســات  فــي  تكمــن  الخطــورة  وإنمــا 
أعمالهــا  كانــت  الإدارة طالمــا  لتقديـــر  تـــرك مجــالات  بالضــرورة  يقت�ضــي  وأنشــطتها، وتداخــل موضوعاتهــا  وتبايـــن مجالاتهــا 
مشــروعة وفــي ضــوء المصلحــة العامــة. عــاوة علــى أن واجبــات الســلطة التنفيذيــة تتـــزايد باســتمرار بتطــور خدمــات الدولــة 
المتوقعــة،  المتغيـــرة والمواقــف غيـــر  للظــروف  وتتعــدد وتتبايـــن مجالاتهــا وأنشــطتها، ممــا يقت�ضــي ضــرورة مواجهــة الإدارة 
بقواعــد  تفصيليًــا  الإدارة  نشــاط  تنظيــم  يجعــل  ممــا  العامــة،  المرافــق  إدارة  فــي  وتجاربهــا  الإدارة  خبـــرات  مــن  والاســتفادة 
القانــون أمــرًا - فــوق اســتحالته - لا يمكــن قبولــه. ولقــد جــاءت أحــكام القــرءان الكريــم - وهــو الدســتور الأسا�ســي - مجملــة، 
ولــم تعــرض لتفصيــات كثيـــر مــن المســائل التـــي تتغيـــر مــع تغيـــر الأزمنــة والأمكنــة، ذلــك لأنهــا شــريعة خالــدة تتجــدد مــع 

.)111-99 مصالــح النــاس وتصلــح للتطبيــق فــي كل زمــان ومــكان )حســن، 1974: 

وكمــا إن عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة يمكــن أن يثــار فــي حالــة تمتــع الإدارة بســلطة تقديـــرية، فإنــه يمكــن- كذلــك- 
 وبصــورة متعمــدة فــي إصــدار القــرار الواجــب عليهــا 

ً
أن يحصــل فــي حالــة الســلطة المقيــدة، وذلــك حيـــن تتباطــأ الإدارة مثــا

إصــداره للإضــرار بصاحــب الشــأن )شــفيق، 2002: 149(. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة قــد يكــون هنــاك بعــض الثغــرات، وقــد 
يكــون هنــاك بعــض الغمــوض القانونــي الــذي قــد تســتخدمه الســلطات الإداريــة كســلطة قانونيــة ضمنيــة لاتخــاذ الإجـــراءات 
التقديـــرية، ونتيجــة لذلــك فــإن الإدارة قــد يكــون لديهــا مســاحة أوســع فــي إســاءة اســتخدام الســلطة، وفــي هــذا الســياق يجــب 
عــدم التوســع فــي الســلطة التقديـــرية؛ فمــن الضــروري تعديــل بعــض القوانيـــن التـــي تحتــوي علــى ســلطات تقديـــرية كبيـــرة 

.)Vitanski, 2015: 29( لتجنــب إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل أصـــحابها

ومواكبــة  والتطــور  المرونــة   - الإداري  القانــون  علاقــات  فــي  الأهــم  الطــرف  وهــي   - العامــة  الإدارة  ســمات  أبـــرز  مــن  إن 
المســتجدات والمتغيـــرات المتلاحقــة علــى جميــع الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتقنيــة الســائدة فــي المجتمــع، 
وهــذا التغيـــر والتطــور يحتــم علــى القا�ضــي الإداري أن يواكــب بأحكامــه هــذا التطــور كــي لا يبقــى متخلفًــا وجامــدًا وبعيــدًا عــن 

.)54  :2008 المعاصــرة )القبيــات، 

ومــن ثــم يمكــن إن نذكــر عــددًا مــن الاعتبــارات الأساســية لتبـريـــر ضــرورة تمتــع الإدارة بقــدر مــن الســلطة التقديـــرية 
يتســع أو يضيــق بحســب الأحــوال:
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قة بجميــع الحــالات  لا يمكــن للمشــرع وهــو يضــع القواعــد العامــة المنظمــة للمجتمــع - أن يحيــط مقدمًــا وبطريقــة مســبَّ
 فــي مجــالات أخـــرى، ومــن ثــم 

ً
التطبيقيــة المحتملــة، وقــد يكــون ذلــك ممكنًــا نظريًــا فــي بعــض المجــالات، ولكنــه يصبــح مســتحيلا

لا منــاص- فــي مثــل تلــك الحــالات - مــن أن يكتفــي المشــرع بوضــع الضوابــط العامــة، ويتـــرك الإدارة تتصــرف فــي نطاقهــا بقــدر 
مــن الحـــرية والتقديـــر، لأنهــا أقــدر بحكــم اتصالهــا بالواقــع اليومــي ومشــكلاته أن تواجــه الأمــور بالوســائل المناســبة والملائمــة.

إنــه ليــس مــن المصلحــة العامــة فــي �شــيء أن تصبــح الســلطة الإداريــة آلــة صمــاء تقــوم بالتنفيــذ الحـــرفي والتلقائــي لأوامــر 
المشــرع، وتعمــل دائمًــا بنصــوص مقيــدة، دون إن يتـــرك لهــا قــدر مــن حـــرية التقديـــر فــي قيامهــا بمســئولياتها، ودون أن يتـــرك لهــا 
حــق اختيــار الوســائل التـــي تـــراها ملائمــة لتحقيــق المصالــح والأهــداف العامــة، فذلــك سيؤثـــر ســلبًا علــى روح الإبــداع والمبــادأة 

لــدى الجهــاز الإداري ممــا يضــر بالمصلحــة العامــة )عبــد الوهــاب، 2002: 592(.

القانونيــة،  القاعــدة  تطبيــق  عنــد  والمســاواة  العدالــة  فكــرة  إدخــال  علــى  تســاعد  التقديـــرية  الســلطة  فكــرة  إن 
إنمــا يفــرض مبــادئ عامــة لحــل مجموعــة مــن الموضوعــات، متقاربــة  القانــون عندمــا يضــع قاعــدة قانونيــة،  وذلــك لأن 
ولكنهــا ليســت متماثلــة، وذلــك تبعًــا لاختــاف الظــروف مــن حالــة إلــى أخـــرى، ومــن ثــم فإنــه بنــاءً علــى مــا لــإدارة مــن ســلطة 
تـــراعي ظــروف كل حالــة علــى حــدة، وتقديـــر هــذه الظــروف والاعتبــارات الخاصــة بــكل حالــة عنــد  تقديـــرية تســتطيع أن 
عامــة  قاعــدة  وضــع  عنــد  تحقيقــه  يتعــذر  قــد  الــذي  الأمــر  العدالــة،  تحقيــق  علــى  يســاعد  ممــا  الإداري،  القــرار  إصــدار 

.)http://sjsudan.org  :1998 )البشيـــر،  مجـــردة 

ومــن ثــم، فانــه لضمــان حُســن سيـــر العمــل فــي الأجهــزة الحكوميــة، يلزمهــا- كمــا ســبق أن ذكرنــا- نوعيـــن مــن الســلطة: 
الســلطة المقيــدة والســلطة التقديـــرية، ولا يمكــن الاقتصــار علــى أحدهمــا، لأن لــكل منهمــا مزايــاه ومبـــرراته، لكــن هــذه الســلطة 
التقديـــرية لا تعنــي- بحــال- الســلطة المطلقــة، وإنمــا حــدد لهــا القضــاء الإداري مجالاتهــا، وقنــن ضوابطهــا التـــي يفتـــرض ألا 

تتجاوزهــا، وهــذا مــا نناقشــه فــي المحــاور اللاحقــة.

العلاقة بيـن السلطة التقديـرية والقرارات الإدارية-3-

إن التعمــق فــي تحليــل أعمــال  الإدارة لتحديــد مجــالات ومواطــن الســلطة التقديـــرية فيهــا، يــؤدي بنــا إلــى تبيـــن أن هــذه 
الســلطة تـــرتد دومًــا إلــى القــرارات الإداريــة، فالســلطة التقديـــرية فــي مجــال العقــود الإداريــة لا تتبــدى إلا فــي القــرارات الإداريــة 
دخولهــا،  مــن  الحـــرمان  وقــرارات  المزايــدات،  أو  المناقصــات  إرســاء  وقــرارات  إبـــرامها،  قــرارات  مثــل  العقــود،  بهــذه  المتصلــة 
وقــرارات رفــض الالتجــاء إليهــا أو رفــض إبـــرام العقــد، وكذلــك قــرارات توقيــع الجـــزاءات علــى المتعاقــد مــع الإدارة، وقــرارات 
تعديل التـزاماته من جانب الإدارة وقرارات فسخ العقد، كما إن الأعمال  المادية للإدارة تدور معظمها حول تنفيذ القرارات 
الإداريــة، ممــا يعنــي بجــاء أن القــرارات الإداريــة وراء كل تصــرف مــن تصرفــات الإدارة أو أعمالهــا. ومــن هــذا المنطلــق فــإن 
دراســة مــدى حـــرية التقديـــر التـــي تتمتــع بهــا الإدارة بصــدد القــرارات الإداريــة هــي دراســة للســلطة التقديـــرية لــإدارة فــي جميــع 

أعمالهــا فــي واقــع الأمــر )جمــال الديـــن، 1992: 43(.

وتبعًــا لذلــك فــإن تحديــد مجــال هــذه الســلطة التقديـــرية يتحقــق مــن خــال تحليــل القــرار الإداري للتعــرف علــى أركانــه 
وعناصــره وجوانــب التقييــد أو التقديـــر فــي هــذه العناصــر، وهــذا ممــا يحتــم التطــرق لــه فــي هــذه الورقــة، وإن كان ذلــك بشــكل 

موجـــز حســب مــا يتطلبــه موضــوع البحــث فــي مجــال الســلطة التقديـــرية.

واســتقر القضــاء الإداري منــذ فتـــرة طويلــة علــى تعريــف القــرار الإداري بأنــه »إفصــاح جهــة الإدارة عــن إرادتــه الملزمــة بمــا 
لهــا مــن ســلطة عامــة بمقت�ضــى القوانيـــن بقصــد إحــداث أثـــر قانونــي معيـــن متـــى كان ممكنًــا وجائــزًا قانونًــا تحقيقًــا للمصلحــة 

العامــة« )محمــد، 2000: 127(.

ومــن ثــم - ووفقًــا لهــذا التعريــف، وكمــا ورد فــي أحــد أحــكام ديــوان المظالــم الســعودي - فإنــه ليــس كل إجـــراء تتخــذه جهــة 
الإدارة يعتبـــر دائمًــا قــرارًا إداريًــا؛ إذ تتنــوع وســائل الإدارة فــي التعبيـــر عــن إرادتهــا وممارســة مهامهــا وواجباتهــا مــا بيـــن أفعــال 
ماديــة ومنشــورات داخليــة وتصرفــات عقديــة وقــرارات إداريــة، ولــكل مــن هــذه الوســائل طبيعتــه الخاصــة التـــي تميـــزه عــن 

غيـــرها مــن مظاهــر ممارســة الإدارة وســلطاتها المختلفــة )الجـــربوع، 2006: 327(.
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وبذلك يفتـرض أن هناك عدة شروط يجب توافرها لنكون أمام قرار إداري، وهذه العناصر هي:

- القــرار الإداري عمــل قانونــي، والعمــل القانونــي عبــارة عــن إفصــاح أو تعبيـــر عــن الإرادة بقصــد تـــرتيب أثـــر قانونــي 	
معيـــن، وهــذا الأثـــر قــد يكــون إنشــاء مركــز قانونــي عــام أو فــردي، أو تعديــل لهــذا المركــز أو إلغــاء لــه، والمركــز القانونــي 
 
ً
هــو مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات لشــخص معيـــن أو مجموعــة مــن الأشــخاص، وينتــج عــن اعتبــار العمــل عمــا
قانونيًــا أن يؤثـــر إيجابيًــا أو ســلبيًا فــي المراكــز القانونيــة للأفــراد، ومــن ثــم يـــرفض وصــف القــرار الإداري بالنســبة 
للأعمــال  الماديــة، والإجـــراءات التنفيذيــة البحتــة للقانــون والأعمــال  التمهيديــة التـــي تســبق صــدور القــرار والأعمــال  

اللاحقــة علــى صــدوره.

- القرار الإداري عمل صادر بالإرادة المنفردة للإدارة، وهذا ما يميـزه عن العقد الإداري، فإذا كان كلاهما يعتبـر من 	
الأعمال  القانونية، لكن القرار الإداري يتميـز بأنه يصدر بإرادة الإدارة وحدها، بينما العقد يصدر ويتم بإرادتيـن 

معًا، وهما إرادة الفرد وإرادة المتعاقد.

- القــرار الإداري يصــدر عــن جهــة إداريــة عامــة أو ســلطة إداريــة، ومــن ثــم لا يدخــل فــي نطاقهــا القــرارات التـــي تصــدر 	
عــن أشــخاص القانــون الخــاص، أي الأفــراد أو المنظمــات الخاصــة )عبــد الوهــاب، 2002: 474-468(.

ووفقًــا لتعريــف القــرار الإداري ومــا يتطلبــه مــن شــروط، فــإن للقــرار الإداري خمســة أركان أساســية )عناصــر(، وإذا 
تخلــف ركــن مــن هــذه الأركان، بطــل القــرار الإداري، وهــذه الأركان نعــرض لهــا باختصــار فــي الآتــي:

أ الشكل: »الشكل الذي يتطلبه القانون«.	-

ب الاختصاص: »بما لها من سلطة بمقت�ضى القوانيـن واللوائح«.	-

ج المحل: هو مضمون الأثـر القانوني )متـى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا(.	-

د الغاية: »تحقيقًا للمصلحة العامة«.	-

ه الســبب: هــو عنصــر لــم يشــر لــه التعريــف صراحــة، باعتبــاره عنصــرًا موجــودًا ويســبق اتخــاذ القــرار مباشــرة، ويمثــل 	-
المحـــرك الدافــع لإصــدار القــرار.

ومن شأن هذا التحديد لأركان القرار الإداري، انتفاء الخلط بيـن القرارات الإدارية وغيـرها من الأعمال  التـي قد تصدر 
من السلطة التنفيذية عمومًا، وفيها تتمتع هذه السلطة بقدر واسع من حـرية التقديـر )جمال الديـن، 1992: 46-45(.

ووفقًا لهذه الأركان الخمسة للقرار الإداري، يمكن تحديد مجال السلطة التقديـرية الذي تعبـر به الإدارة عن إرادتها، 
فبالنســبة للاختصــاص لا يوجــد مجــال للســلطة التقديـــرية لأنــه محــدد بالقانــون، فــالإدارة إمــا أن تكــون مختصــة بإصــدار 
القــرار فتتولــى إصــداره، وإمــا ألا تكــون كذلــك فيمتنــع عليهــا ذلــك. إذ لا مجــال لهــا للاختيــار أو التقديـــر فــي هــذا العنصــر مــن 
القــرار الإداري. أمــا بالنســبة للشــكل، فــا يوجــد كذلــك مجــال للســلطة التقديـــرية، لأنــه غالبًــا مــا يكــون محــدد قانونًــا، ومــن 
ثــم تكــون الإدارة ملزمــة بإتباعــه، وفــي حالــة مخالفتــه فــإن قرارهــا يتعــرض للإلغــاء مــن طــرف الســلطة المختصــة؛ وبالنســبة 
للغايــة فهــي تكــون دائمًــا محــددة بالمصلحــة العامــة أو بأحــد جوانبهــا التـــي يحددهــا القانــون علــى ســبيل التخصيــص، وتكــون 
الإدارة ملزمــة بقراراتهــا بهــذا الهــدف، فــإذا انحـــرفت عــن تحقيــق هــذه الغايــة فــإن قرارهــا يتعــرض للإلغــاء؛ أمــا بالنســبة للســبب 
وهــو الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التـــي تبـــرر اتخــاذ القــرار، والمحــل الــذي هــو موضــوع القــرار أو الأثـــر القانونــي المتـــرتب 
عليــه، فــإن الوضــع مختلــف بالنســبة لهمــا عــن عناصــر القــرار الأخـــرى التـــي ذكرناهــا، حيــث تمثــل مجــال الســلطة التقديـــرية 
فــي ممارســة الرقابــة القضائيــة علــى الســلطة التقديـــرية وفقًــا لهــذا  473(، وســنتعرض لذلــك بالتفصيــل  )الصــروخ،2001: 

المجــال.

ضوابط وأركان ممارسة السلطة التقديـرية في العمل الإداري-4-

لا شــك أن الســلطة المقيــدة تخضــع للرقابــة القضائيــة للتأكــد مــن التـــزام جهــة الإدارة بمــا قــرره القانــون، فهــل توجــد 
رقابــة قضائيــة علــى الســلطة التقديـــرية لــإدارة، أم أن تقريـــر رقابــة قضائيــة عليهــا يتنافــى مــع تقريـــر الســلطة التقديـــرية؟
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إن الســلطة - ســواء أكانــت مقيــدة أم تقديـــرية - ليســت ســوى وســيلة لتطبيــق القانــون، ومــن ثــم فــإن الرقابــة القضائيــة 
فــي ممارســتها لســلطتها، ســواء أكانــت مقيــدة أم تقديـــرية، وتتعــدد مجــالات اســتعمال الإدارة لســلطتها  علــى الإدارة حتميــة 
التقديـــرية نتيجــة لتوســع نشــاطها وأعمالهــا الإداريــة، ومــن أبـــرزها مجــال الوظيفــة العامــة والضبــط الإداري. حيــث تتمثــل 
والموظفيـــن  للمرفــق  الداخلــي  التنظيــم  مجــال  فــي  الإداري  الرئيــس  تقديـــر  بســلطة  الأول  المجــال  فــي  الســلطة  هــذه  مظاهــر 
العمومييــن. وذلــك مــن خــال ممارســة الإدارة لســلطتها التقديـــرية المتمثلــة فــي التـــرخيص والنقــل وفقًــا لمــا تقتضيــه ضــرورة 
فــي الوظائــف العليــا والمناصــب النوعيــة، وتطبيــق بعــض العقوبــات التأديبيــة. وتمــارس الإدارة بشــكل  المصلحــة، والتـــرقية 
واســع ســلطتها التقديـــرية فــي مجــال الضبــط الإداري، مــن خــال الصلاحيــات المتعــددة والمتعلقــة بتنظيــم الحـــريات العامــة 
للأفــراد. حيــث تظهــر ملامحهــا فــي ســلطة الإدارة بالتـــرخيص فــي مختلــف المســائل المتصلــة بتنظيــم الحـــريات العامــة للحفــاظ 
علــى النظــام العــام داخــل الدولــة. والتـــرخيص يكــون وفقًــا للإجـــراءات القانونيــة مــع تقديـــر الإدارة لصـــحة وتناســب الطلــب مــع 

الظــروف والنتائــج التـــي تنجــم عنــه )محمــد، 2016: 330(.

القــرارات الإداريــة؛ لاختيــار أحــد  فــي عمليــه إصــدار  لــإدارة العامــة  وفــي ظــل وجــود قــدر مــن الســلطة التقديـــرية 
اتخاذهــا  فــي  الإدارة  أنشــطه  صـــحة  مــن  التحقــق  القضائيــة  الســلطة  تمــارس  أن  يفتـــرض  قانونًــا  بهــا  المســموح  البدائــل 
القانــون  التـــي يحددهــا  الحــدود  فــي  المعتمــدة،  السياســات الإداريــة  مــع  بمــا يتم�شــى  المفتـــرض  الهــدف  لقراراتهــا بتحقيــق 

:)Adam, 2017(  https://www.researchgate.net/publication/319243221_.9/1/2019

وعلى الرغم من أهمية الســلطة التقديـــرية للإدارة، فقد تخوف البعض من إطلاق حـــرية التقديـــر بشــكل كبيـــر، لما قد 
يتـــرتب علــى ذلــك مــن تجــاوز الإدارة لحــدود ســلطاتها، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى الاعتــداء علــى حـــريات وحقــوق الأفــراد. والواقــع 
أنــه لا مجــال للتخــوف مــن مســاس الســلطة التقديـــرية بحقــوق الأفــراد وحـــرياتهم العامــة، حيــث إن الإدارة مهمــا بلغــت ســلطتها 
التقديـــرية، فــإن تلــك الســلطة لا يمكــن أن تكــون مطلقــة، فــالإدارة ملزمــة بحــدود ســلطتها التقديـــرية، فــإذا تجــاوزت القــدر 
الــذي يســمح لهــا بــه القانــون مــن حـــرية التصــرف فيمــا يتعلــق بــكل عنصــر مــن عناصــر القــرار الإداري، فــإن عملهــا يعتبـــر غيـــر 

مشــروع يلغيــه القضــاء، ويعــوض عنــه إذا كان لذلــك مقت�ضــى )خليفــة، 2001: 16(.

فــإذا تــم اســتخدام هــذه الســلطة التقديـــرية الممنوحــة مــن قبــل الســلطة التشــريعية بطريقــة غيـــر متســقة مــع إرادة 
ا للأخــاق الإداريــة، يتمثــل 

ً
 غيـــر قانونــي وانتهــاك

ً
الســلطة التشــريعية، وبمــا لا يتوافــق مــع حــدود التقديـــر، فــإن ذلــك يعتبـــر فعــا

فــي إســاءة اســتخدام الســلطة وانتهــاك القواعــد الإجـــرائية، ســواء فــي اســتخدام هــذه الســلطة فــي أغــراض خاصــة أو أغــراض 
أخـــرى تتعارض مع المصلحة العامة؛ بمعنى أن إساءة استخدام الصلاحيات التقديـــرية يعني استخدامها بشكل يتعارض مع 

.)Parchomiuk, 2018: 460, 463, 474( الغــرض الــذي مــن أجلــه منــح المشــرع هــذا النــوع مــن الســلطة

وتتقــرر الســلطة التقديـــرية لــإدارة بموجــب التشــريعات التـــي تمنــح لهــا حـــرية ممارســة بعــض أوجــه النشــاط الإداري، 
ا لــإدارة حـــرية الحـــركة داخــل هــذا الإطــار. لكــن المشــرع قــد وضــع 

ً
فالمشــرع يقتصــر دوره هنــا علــى رســم الإطــار العــام، تــارك

جملــة مــن الضوابــط والحــدود التـــي يجــب أن تتقيــد بهــا الإدارة أثنــاء ممارســتها لســلطتها التقديـــرية، ولا معقــب عليهــا فــي هــذا 
الخصــوص، لكــن فــي حــال خـــروجها عــن هــذه الضوابــط والقيــود، فالقضــاء يملــك حــق مراقبــة التصرفــات القانونيــة الصــادرة 
عــن الإدارة مــن خــال الدعــاوى التـــي يتــم رفعهــا أمامــه مــن قبــل الأفــراد والمؤسســات المتضــررة مــن الاســتخدام المفــرط للســلطة 

التقديـــرية لــإدارة )محمــد، 2016: 224(.

وإخضاع الإدارة لرقابة القضاء، ينطلق من أن مبدأ المشــروعية والأســس العامة المتعلقة به لا قيمة لها إلا إذا ألزمت 
الإدارة باحتـــرامها، وهــذا الإلــزام لا ســبيل إلــى تحقيقــه إلا بإخضــاع الإدارة لرقابــة فعّالــة مــن القضــاء )حمــد، 2003: 153(، 
لكــن الســلطة التقديـــرية لــإدارة تؤســس علــى مبــدأ الفصــل بيـــن الإدارة والقضــاء، ومعنــى ذلــك أنــه عندمــا يُطلــب مــن القا�ضــي 
أن يتدخــل فــي المنازعــة الإداريــة، فإنــه لا يناقــش العمــل الإداري موضــوع الدعــوى إلا مــن حيــث مخالفتــه أو مطابقتــه للقانــون، 

.)http://sjsudan.org :1998 ،ومــا يتـــرتب علــى ذلــك مــن آثــار دون إن تمتــد ولايتــه إلــى الملاءمــات الإداريــة )البشيـــر

ويـــردد القضــاء المقــارن أن الســلطة التقديـــرية لا معقــب لهــا مــن القضــاء تحــت تحفــظ عــدم إســاءة الســلطة، فكلمــا كان 
القرار مستمدًا من أصول تتجه بعيدًا عن الانحـراف في استعمال السلطة كان قرارًا صـحيحًا )ذنيبات والعجمي، 2010: 31(، 

وذلــك ضمــن ضوابــط محــددة.

https://www.researchgate.net/publication%20/319243221_
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أ ضوابط السلطة التقديـرية -

عندمــا تســتعمل الجهــة الإداريــة ســلطتها التقديـــرية لتحقيــق غــرض غيـــر معتـــرف لهــا بــه، أو تحقيــق أغــراض قــد تكــون 
مشــروعة، ولكــن لا تتفــق مــع مــا حــدده النظــام مــن أغــراض لتحقيــق غــرض لا يمــت للمصلحــة العامــة بصلــة، فــإن ذلــك 
 للقانــون فــي غيـــر مــا خصــص لــه، وهــذا مــا يســمى بعيــب الانحـــراف بالســلطة، ورقابــة عيــب الانحـــراف رقابــة 

ً
يعتبـــر اســتعمالا

موضوعيــة تــدور حــول تحـــري البواعــث والأهــداف التـــي حملــت الإدارة علــى التصــرف )الفحــل، 1990: 606(.

الإداري  العمــل  أن  وذلــك  تتخذهــا،  التـــي  القــرارات  عناصــر  جميــع  علــى  التقديـــرية  الســلطة  تملــك  لا  الإدارة  أن 
الســلطة  الإدارة  فيهــا  تمــارس  لا  أخـــرى  عناصــر  توجــد  حيـــن  فــي  تقديـــرية،  بســلطة  الإدارة  فيهــا  تتمتــع  عناصــر  يتضمــن 
349(. هــذا مــن ناحيــة، مــن ناحيــة أخـــرى ليــس معنــى الســلطة التقديـــرية أن يكــون لــإدارة  التقديـــرية )الظاهــر، 2009: 
الحـــرية المطلقــة فــي اتخــاذ الإجـــراء أو عــدم اتخــاذه حتـــى لــو تعــارض تصرفهــا مــع أحــكام القانــون، وإنمــا تــدور هــذه الســلطة 
فــي إطــار المشــروعية، حيــث تخضــع لعــدة ضوابــط تجعــل حـــريتها فــي اتخــاذ الإجـــراء أو عــدم اتخــاذه تــدور فــي إطــار القانــون، 

ومــن هــذه الضوابــط:

- عــدم الخـــروج علــى قواعــد الاختصــاص والشــكل المحــدد نظامًــا. فــإذا حــدد النظــام جهــة معينــة لممارســة الاختصــاص 	
.
ً
 معينًــا لإصــدار القــرار الإداري، فيجــب علــى الإدارة مراعــاة ذلــك وإلا كان تصرفهــا باطــا

ً
أو حــدد شــكلا

- وجــوب التحقــق مــن الأســباب التـــي تبنــي عليهــا الإدارة قراراهــا، فيجــب علــى الإدارة قبــل إصــدار القــرار أن تتأكــد مــن 	
قيام الأســباب، وإنها أســباب حقيقية مطابقة للأنظمة، فإذا خـــرجت الإدارة عن ذلك خضعت للرقابة القضائية، 
فــإذا أصــدرت جهــة الإدارة قــرارًا بتوقيــع الجـــزاء علــى أحــد منســوبيها، فيجــب أن تكــون الوقائــع المنســوبة للموظــف 

.
ً
صـــحيحة، وتتكــون منهــا مخالفــة تســتحق الجـــزاء، فــإذا افتقــدت ذلــك كان القــرار باطــا

- يجــب أن تكــون الوقائــع التـــي اســتندت إليهــا الإدارة خاضعــة للتكيــف القانونــي الصـــحيح، فــإذا كان لــإدارة حـــرية 	
تقديـــر خطــورة الوقائــع فتتخــذ الإجـــراء الواجــب أو تقديـــر عــدم خطــورة الوقائــع فــا تتخــذه، فــإذا اتخــذت الإجـــراء 
يجــب إن يتــم ذلــك طبقًــا للتكيــف القانونــي الصـــحيح. فــإذا قــدرت البلديــة أو وزارة الداخليــة أن محــات معينــة بأحــد 
الشــوارع يجــب إغلاقهــا لخطورتهــا علــى الصـــحة العامــة أو لإخلالهــا بالســكينة والأمــن العــام، فيجــب أن يكــون هــذا 

التقديـــر طبقًــا للقواعــد النظاميــة واللائحيــة التـــي تحــدد مــدى مخالفــة هــذه المحــات للنظــام.

- أن يكــون الهــدف مــن القــرار الــذي تصــدره الإدارة اســتنادًا لســلطتها التقديـــرية هــو تحقيــق المصلحــة العامــة، فــإذا 	
كان قرارهــا منافيًــا للمصلحــة العامــة، بــأن كان يهــدف إلــى تحقيــق أغــراض شــخصية أو أغــراض غيـــر نظاميــة، كان 
قرارهــا مشــوبًا بالتعســف فــي اســتعمال الســلطة، فــإذا أصــدرت إحــدى الجهــات الحكوميــة قــرارًا بنـــزع ملكيــة عقــار 
للمنفعــة العامــة أو الاســتيلاء المؤقــت عليــه، فيجــب أن يكــون هــدف القــرار تحقيــق المصلحــة العامــة وليــس المصلحــة 
صــدر القــرار، فــإذا ثبــت أن نـــزع الملكيــة كان للمصلحــة الشــخصية، جــاز الطعــن فــي القــرار بالبطــان 

ُ
الشــخصية لم

أمــام ديــوان المظالــم اســتنادًا لعيــب التعســف فــي اســتعمال الســلطة )محمــد، 2000: 126-125(.

فــي ركنــي المحــل والســبب، باعتبارهمــا يمثــان  يـــراقب الســلطة التقديـــرية  بــات  فــإن القضــاء  ووفقًــا لهــذه الضوابــط، 
المجــال الرحــب للســلطة التقديـــرية، أمــا فــي ركنــي الاختصــاص والإجـــراءات والغايــة، فالأصــل إن الإدارة مقيــدة بالهــدف، ومــن 
ثــم يمكــن القــول بــأن الاختصــاص تكــون فيــه ســلطة الإدارة مقيــدة باعتبــار أن توزيــع الاختصــاص مــن عمــل المشــرع، ولا تملــك 
الإدارة تجاهــه أدنــى ســلطة تقديـــرية، ولذلــك فــإن الإدارة تتمتــع بســلطة تقديـــرية أمــام ركنــي المحــل والســبب، وتكــون ســلطة 
مهــا المشــرع، فــا تملــك الإدارة أي اختيــار فــي تـــرتيب الســبب، لذلــك 

َّ
الإدارة مقيــدة إذا مــا كانــت الإدارة أمــام أســباب محــددة نظ

يكــون محــل القــرار نتيجــة حتميــة لتحقــق الأســباب )ذنيبــات والعجمــي،2010: 294(.

وهــذا مــا قــرره ديــوان المظالــم الســعودي باعتبــاره يمثــل الرقابــة القضائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك حســب 
مــا ورد فــي قراراتــه وأحكامــه، حيــث يقــول فــي حكمــه فــي القضيــة رقــم 38/د/ق/1427/15هـــ »إذا كانــت الإدارة تســتقل بتقديـــر 
الملابســات  بمراعــاة ظروفــه ووزن  الإداري  القــرار  إصــدار  تقديـــر ملاءمــة  فــي  المطلقــة  الحـــرية  ولهــا  إصــدار قرارهــا  مناســبة 
المحيطــة بــه، فإنــه يجــب أن يكــون الباعــث عليهــا ابتغــاء مصلحــة عامــة، وأن تضــع نفســها فــي أفضــل الظــروف والأحــوال لقيامهــا 
بالتقديـر، وأن تجـريه بـروح موضوعية وبعيدًا عن البواعث الشخصية«. ويقول الديوان في حكم التدقيق 28/ت/1427/5هـ 
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»فــإن المســتقر فقهًــا وقضــاء أن لجهــة الإدارة ســلطة تقديـــرية فــي اتخــاذ القــرارات الإداريــة التـــي تكفــل سيـــر العمــل المنــوط بهــا 
أداؤه وتقديـــر مــا يـــرد فيهــا مــن جـــزاءات أو مقــدرات«. ويقــول فــي القضيــة رقــم 1/1816/ق/1424هـــ: »فــإن الســلطة التقديـــرية 
الممنوحــة لجهــة الإدارة لا تخولهــا فصــل الموظــف لمجـــرد تحليــل دم يحتمــل الصـــحة والخطــأ، ثــم إن المدعــي كان يعمــل طيلــة 
الأشــهر الخمســة الماضيــة بعــد التحليــل، ولــم يـــرد عليــه أيــة ملاحظــات، ومــا ذكرتــه الهيئــة مــن أن لجهــة الإدارة تكويـــن قناعتهــا 
بمــا يتوافــر لديهــا مــن عوامــل تكفــي لإصــداره، فــإن الدائــرة تـــرى أنــه لــم يتوافــر أي عامــل كاف لإصــدار مثــل قــرار الفصــل 
المذكــور. فلهــذه الأســباب حكمــت الدائــرة بإلغــاء قــرار الفصــل« )مجموعــة الأحــكام والمبــادئ الإداريــة لديــوان المظالــم،1427ه: 

.)991 ،813 ،422 ،416 ،373

ومــن ثــم فــإن علــى الإدارة باســتمرار أن تفــرغ إرادتهــا فــي الشــكل الــذي يحــدده القانــون، وأن تلتـــزم بقواعــد الاختصــاص، 
 أو معدومًــا فــي بعــض الأحــوال إذا تجــاوز هــذه القواعــد. أمــا الغايــة فهــي الحــد الخارجـــي للســلطة 

ً
بحيــث يكــون القــرار باطــا

فــي مجــال التقديـــر. وإذا كانــت الســلطة التقديـــرية فكــرة عمليــة ومكملــة لقواعــد  التقديـــرية، وبهــذه المثابــة فهــي لا تدخــل 
المشــروعية، فــإن مجالهــا الحقيقــي ينحصــر فــي العناصــر الموضوعيــة فــي ركنــي الســبب والمحــل )حســن،1974: 157(.

ــا واضـــحا بيـــن عنصــري الســبب والمحــل، فالغالــب أن القانــون إذا 
ً
ومــن الجديـــر بالذكــر فــي هــذا الصــد أن هنــاك ارتباط

اتجــه إلــى الاختصــاص المقيــد بشــأن المحــل، فإنــه يلجــأ أيضًــا إلــى تقييــد ســلطة الإدارة بشــأن الســبب، وعلــى العكــس مــن ذلــك، 
فمــن الملاحــظ أن عــدم تحديــد المحــل يــازم عــدم تحديــد الســبب، بحيــث يمكــن القــول: إن الســلطة التقديـــرية بالنســبة لمحــل 
القــرار تتمثــل فــي حـــرية اختيــار الســبب الــذي يتفــق معــه محــل القــرار، وهكــذا فــإن الســلطة التقديـــرية يمكــن مباشــرتها فــي 

صــدد عنصــري الســبب والمحــل فــي آن واحــد، وهــو الأمــر الغالــب قانونًــا )جمــال الديـــن، 1992: 215-214(.

ب ركن المحل والرقابة القضائية على السلطة التقديـرية -

إن الــذي يميـــز التصــرف القانونــي ويحــدد جوهــره هــو المحــل، وذلــك لأنــه يجــب أن يكــون لــكل تصــرف قانونــي محــل 
معيـــن، وهــو الأثـــر القانونــي الــذي يحدثــه التصــرف مباشــرة، وذلــك بتحديــد الحقــوق والالتـــزامات الناشــئة عنــه. ويتنــوع الأثـــر 
الــذي يحدثــه القــرار الإداري بحســب نــوع القــرار، ومــا إذا كان قــرارًا تنظيميًــا يولــد مراكــز قانونيــة عامــة مجـــردة، أم قــرارًا فرديًــا 

ينشــأ عنــه مركــز قانونــي فــردي أو ذاتــي )الظاهــر، 1997: 187(.

ولكــي يكــون القــرار الإداري صـــحيحًا مــن حيــث عنصــر المحــل فيــه، يلــزم أن يكــون هــذا المحــل جائــزا قانونًــا. ويتحــدد 
تـــرتيب أثـــر قانونــي معيـــن مثــل  موقــف القانــون بصــدد القــرار الإداري وفقًــا لمــا يختــاره المشــرع، فقــد يحظــر المشــرع تمامًــا 
المصــادرة العامــة للأمــوال، وقــد يفــرض المشــرع تـــرتيب أثـــر قانونــي محــدد بصــدد قــرار إداري معيـــن، ومثــال ذلــك أن موظــف 
الخدمــة المدنيــة الحاصــل علــى تقييــم أداء وظيفــي غيـــر مــرض يحـــرم مــن التـــرقية فــي الســنة التاليــة المعــد عنهــا التقييــم، أو أن 
يتيــح المشــرع لــإدارة قــدرًا مــن حـــرية التقديـــر، بــان يتـــرك لهــا حـــرية الاختيــار بيـــن أكثـــر مــن أثـــر قانونــي يمكــن تـــرتيب أي منهــا 
بصــدد قــرار إداري معيـــن، ومثــال ذلــك العقوبــات التأديبيــة التـــي يمكــن توقيعهــا علــى موظفــي الدولــة، حيــث يكــون لــإدارة 
فــي حالــة ارتــكاب أحدهــم خطــأ تأديبيًــا الخيــار بيـــن عــدة عقوبــات تأديبيــة متدرجــة نــص عليهــا القانــون، بــدءًا بالتنبيــه وانتهــاء 
بالفصــل مــن الخدمــة. وأخيـــرا قــد يتخلــى المشــرع تمامًــا عــن تقييــد الإدارة، فيتجنــب تحديــد مــا يمكــن لــإدارة أن تـــرتبه مــن 
أثـــر قانونــي، مكتفيًــا بتحديــد الغايــة والهــدف مــن القــرار، فمثــا إذا قــرر القانــون أن لــإدارة ســلطة اتخــاذ الإجـــراءات اللازمــة 
لحماية الآداب العامة إذا ما تعرضت لأي تهديد بالإخلال، فانه بذلك يكون قد تـــرك للإدارة ســلطة تقديـــرية كاملة في تـــرتيب 
الآثــار القانونيــة الكفيلــة بحمايــة الآداب العامــة )جمــال الديـــن، 1992: 211-214(. ومــن أوســع المجــالات التـــي تظهــر فيهــا هــذه 
الســلطة إنشــاء وتنظيــم إدارة المرافــق العامــة، وتكويـــن الوحــدات الإداريــة أو إنشــائها، وكذلــك التعييـــن فــي الوظائــف العامــة 

والنقــل والتـــرقية إلــى المراتــب العليــا والتأديــب )حمــد،2003: 118(.

وفــي هــذا يقــول ديــوان المظالــم الســعودي فــي القضيــة رقــم 1/723/ق/1423ه: »إن التـــرقية أمــر جــوازي لجهــة الإدارة 
لا ملــزم لهــا مــن النظــام للقيــام بــه، وقــد أظهــرت الخطابــات أن إعــادة تقييــم الوظيفــة إنمــا تنــم عــن وجــود مبـــررات تنظيميــة 
أدت إلــى تغييـــر أو زيــادة فــي مهــام أو مســئوليات الوظيفــة، ذلــك أن هــذا الإجـــراء تقــوم بــه الإدارة حيـــن زيــادة الوظيفــة بمهــام 
ومســئوليات جديــدة أعلــى ممــا اســند لهــا مــن مهــام لــم تكــن موجــودة ســابقًا. ويظهــر ذلــك أن هــذا الإجـــراء يتــم بنــاء علــى تقديـــر 
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فــي قضيــة  الديــوان  ويقــول  للموظــف«.  يتــم للوظيفــة وليــس  ا 
ً
إذ المدعــى عليهــا لحاجــة وظائفهــا وتحديــد مســئولياتها، فهــذا 

مشــابهة تتنــاول موضــوع التـــرقية بـــرقم 1/723/ق/1427: إن مطالبــة المدعــي بإلــزام جهــة الإدارة بتـــرقيته إلــى الدرجــة الثانيــة 
والعشريـــن، مــع عــدم الطعــن فــي تـــرقية زميلــه، التـــرقية لا تكــون إلا إلــى وظيفــة شــاغرة حســب لائحــة موظفــي وعمــال الجهــة، 
مــع كــون التـــرقية فــي الأصــل العــام جوازيــه لجهــة الإدارة عنــد توافــر وظيفــة شــاغرة، ومــع عــدم طعــن المدعــي علــى تـــرقية زميلــه 
يجعــل طلبــه متعيـــن الرفــض- الدفــع بإمكانيــة التـــرقية بطريــق إعــادة تقييــم الوظيفــة- شــريطة وجــود مبـــررات تنظيميــة، مــع 
كــون ذلــك ســلطة تقديـــرية لجهــة الإدارة، وبالتالــي لا وجــه للمطالبــة بالتـــرقية علــى هــذا الأســاس )مجموعــة الأحــكام والمبــادئ 

الإداريــة لديــوان المظالــم، 1427هـــ: 422، 749، 813، 991(.

وفــي ذات الموضــوع فيمــا يتعلــق بــان التـــرقية أمــر جــوازي لجهــة الإدارة مــع مراعــاة العدالــة والمســاواة، أوضـــح ديــوان 
المظالــم فــي القضيــة رقــم 2/6480/ق لعــام 1431هـــ، والتـــي تضمنــت مطالبــة المدعيــة إلــزام المدعــى عليهــا بتـــرقيتها للمرتبــة 
الثانيــة عشــرة وعــدم اعتـــراضها علــى قــرار تـــرقية بعينــه، ومطالبتهــا بابتعاثهــا للحصــول علــى درجــة الدكتــوراة وتعويضهــا بمبلــغ 
تـــرقية الموظــف وفقًــا للشــروط  أنــه يجــوز  وبالنظــر فيمــا تضمنتــه المــادة الأولــى مــن لائحــة التـــرقيات مــن  )396000( ريــال، 
المحــددة بهــا، فــإن التـــرقية أمــر جــوازي لجهــة الإدارة وليــس وجوبيًــا، لكــون المــادة وصفــت التـــرقية بالجــواز، ممــا يســتفاد منــه 
أنــه فــي حــال وجــود وظيفــة شــاغرة تاليــة للمرتبــة المــراد التـــرقية منهــا، وتتوافــر لــدى المــراد تـــرقيته مؤهلاتهــا، فــإن التـــرقية تكــون 
حينئــذ جوازيــه وليســت وجوبيــة، لكــن ذلــك يجــب أن يسيـــر وفقًــا للعــدل والمســاواة، وتشيـــر الدائــرة إلــى أن المدعيــة بطلبهــا 
لــم تعتـــرض علــى قــرار تـــرقية بعينــة بــل جــاء طلبهــا بإلــزام المدعــى عليهــا بتـــرقيتها للمرتبــة الثانيــة عشــرة دون أن يقتـــرن ذلــك 
بالاعتـــراض علــى قــرار تـــرقية بعينــه، الأمــر الــذي تجــد معــه الدائــرة أن طلــب المدعيــة إلــزام المدعــى عليهــا بتـــرقيتها للمرتبــة الثانيــة 

عشــرة خليــق بالرفــض.

وأمــا عــن طلــب المدعيــة إلــزام المدعــى عليهــا بابتعاثهــا لنيــل درجــة الدكتــوراة، فــإن طلبهــا خاضــع لأحــكام ابتعــاث الموظفيـــن 
الصــادر بالأمــر الســامي رقــم )3/17752/د( 1391/7/20هـــ وليــس خاضعًــا للائحــة الابتعــاث والتدريــب لمنسوبـــي الجامعــات 
الصــادرة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم 1417/4/6هـــ، وذلــك لكــون المدعيــة ليســت أحــد منسوبـــي الــكادر التعليمــي فــي 
الجامعــة، والدائــرة بمطالعتهــا للائحــة أحــكام ابتعــاث الموظفيـــن تجــد أنهــا لــم تلــزم جهــة الإدارة بابتعــاث موظفيهــا، بــل جعلــت 
ذلــك خاضعًــا للسياســة العامــة للجهــة الإداريــة، كمــا إن غايــة مــا تلــزم بــه جهــة الإدارة هــو وضــع السياســة العامــة للابتعــاث 
وفقًــا لبـــرامج محــددة ليتســنى لجميــع الموظفيـــن الاطــاع عليهــا والاســتفادة منهــا لتحقيــق المســاواة والعدالــة المطلقــة فــي ذلــك. 
كمــا تشيـــر الدائــرة هنــا أيضًــا أن المدعيــة بطلبهــا هــذا لــم تعتـــرض علــى قــرار موظــف أو موظفــة بعينهــا، بــل جــاء طلبهــا خاليًــا مــن 

ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل طلــب المدعيــة لا يجــد ســنده فــي النظــام، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض هــذا الطلــب.

وأمــا عــن طلــب المدعيــة تعويضهــا عــن الأضــرار التـــي لحقــت بهــا جـــراء عــدم تـــرقيتها بمبلــغ )396000( ريــال، فإنــه مــن 
الثابــت أن التعويــض لا ينشــأ إلا بتوافــر أركانــه، وهــي: الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية بيـــن الخطــأ والضــرر، بحيــث يكــون 
 إلــى الضــرر ولا يتخلــف عنــه، فإنــه وتأسيسًــا لمــا ســبق بيانــه، فــإن الدائــرة لا تجــد أن المدعــى عليهــا قــد ارتكبــت 

ً
الخطــأ موصــا

خطــأ موجبًــا للتعويــض ضــد المدعيــة، الأمــر الــذي يكــون طلــب المدعيــة معــه خاليًــا مــن أركانــه، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 
طلــب المدعيــة للتعويــض.

ولأن تـــرقية المدعيــة أمــر جــوازي لجهــة الإدارة، وكــذا ابتعاثهــا. ولعــدم توافــر ركــن الخطــأ مــن جانــب المدعــى عليهــا، فــإن 
 2018/12/https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/2 0 .الدائــرة انتهــت إلــى رفــض دعــوى المدعيــة
وفي القضية رقم 1/1932/ق لعام 1430هـ، والتـي تضمنت مطالبة المدعي )فني صيدلة( إلزام المدعى عليها بالتمديد له بعد 
ســن التقاعــد لمــدة ســنة- ورفــض التمديــد للمدعــي لعــدم ورود تخصصــه ضمــن قائمــة الوظائــف التـــي وافقــت وزارة الخدمــة 
المدنيــة علــى التمديــد لشــاغليها لوجــود مواطنيـــن علــى قوائــم الانتظــار يـــرغبون فــي التعييـــن للمســمى نفســه، مــع إمكانيــة قيــام 
غيـــره بعملــه وســبق التجديــد لــه لمــدة ســنتين - اســتند ديــوان المظالــم إلــى أن التمديــد للموظــف أمــر جــوازي لجهــة الإدارة 
فــي تعميــم وزارة الخدمــة المدنيــة، والــذي تضمــن أن التمديــد لشــاغلي  عنــد اســتيفاء الشــروط اللازمــة لذلــك والمشــار إليهــا 
الوظائــف المدرجــة بالبيــان يكــون بنــاءً علــى تقريـــر طبـــي يثبــت قــدرة الممــدد لــه علــى العمــل، وأن يكــون التمديــد وفقًــا للحاجــة 
والندرة والتخصص. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الدائرة تـرى سلامة الأسباب التـي بنت عليها الإدارة قرارها بـرفض التمديد، 
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لاســيما مــع مــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن أن التمديــد للموظــف أمــر جــوازي خاضــع للســلطة التقديـــرية لجهــة الإدارة لا ملــزم 
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/ .لهــا مــن النظــام للقيــام بــه، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض الدعــوى

JudicialBlogs/2/12/2018

: إن رقابــة القضــاء الإداري تتـــركز علــى مــدى ملاءمــة أو مناســبة قــرار الإدارة للظــروف 
ً
ومــن ثــم يمكــن القــول إجمــالا

والملابســات التـــي صــدر فيهــا، فيـــراقب الأســباب التـــي دفعــت الإدارة إلــى اتخــاذ إجـــراءاتها، وقــد طبــق هــذه الرقابــة فــي مجــالات 
إلــى  الإدارة  دفعــت  التـــي  الظــروف  مــع  الضبطيــة  الوســائل  تناســب  علــى  الرقابــة  خــال  مــن  الإداري  كالضبــط  متعــددة، 
اســتخدامها. )الظاهــر، 2009: 351(، فمجــال التقديـــر بالنســبة لعناصــر القــرار الإداري يظهــر فــي المحــل والســبب، ومجــال 
الســلطة التقديـــرية فــي أســباب القــرار الإداري يكمــن فــي التكييــف القانونــي للوقائــع فــي نطــاق ضيــق، والرقابــة علــى الملاءمــة فــي 

القــرار الإداري علــى نطــاق واســع.

وحيــث إنــه يجــب أن يكــون محــل القــرار مشــروعًا حتـــى لا يكــون القــرار مشــوبًا بعيــب مخالفــة القانــون، وحيــث إن الإدارة 
تتمتــع بســلطة تقديـــرية واســعة فــي مباشــرتها لوظيفتهــا، فإنــه يجــب عليهــا أن تتحقــق مــن توافــر الشــروط التـــي تتطلبهــا القاعــدة 
القانونيــة علــى الحالــة الصــادر القــرار الإداري بشــأنها، بمعنــى أن تكــون الوقائــع التـــي بنــي عليهــا القــرار صـــحيحة وينطبــق عليهــا 
حكــم القانــون الــذي طبقــه القــرار الإداري، وللقضــاء الإداري أن يـــراقب الوقائــع التـــي طبقــت القاعــدة القانونيــة علــى أساســها 

إلــى الحــد الــذي يمكنــه مــن الحكــم علــى مــدى ســامة تطبيــق القاعــدة القانونيــة )هيــكل، 2009: 211(.

ج ركن السبب والرقابة القضائية على السلطة التقديـرية -

إلــى إصــداره، فهــو  التـــي تســبق صــدور القــرار وتدفــع  فــي مجموعــة الوقائــع  فــي القــرار الإداري  يتمثــل عنصــر الســبب 
المبـــرر والدافــع إلــى اتخــاذ القــرار الإداري، ويمكــن تعريفــه قانونًــا بأنــه مجموعــة مــن العناصــر الواقعيــة والقانونيــة التـــي تســمح 
لــإدارة بالتصــرف واتخــاذ القــرار الإداري. فالســبب فــي توقيــع الجـــزاء التأديبـــي هــو تصرفــات الموظــف العــام التـــي تعــد مــن 
الأخطــاء التأديبيــة، والســبب فــي قــرار تعييـــن أحــد الأفــراد فــي وظيفــة عامــة هــو خلــو هــذه الوظيفــة ممــن يشــغلها، وحاجــة 
الإدارة إلــى شــغلها تحقيقًــا للصالــح العــام. ويلعــب الســبب فــي القــرار الإداري دورًا هامًــا فــي الرقابــة القضائيــة علــى القــرارات 
الإداريــة، وعلــى الأخــص مــن حيــث ملاءمتهــا، إذ تتأثـــر هــذه الملاءمــة إلــى حــد كبيـــر بالدافــع إلــى اتخــاذ القــرار ومــدى إمكانيــة 
تبـريـــره. ولذلــك تقت�ضــي رقابــة أســباب القــرار أن يتعمــق القضــاء الإداري فــي جوهــر العمــل الإداري، حيــث يبحــث القا�ضــي فــي 
الأســانيد والبواعــث والدوافــع الموضوعيــة التـــي حملــت الإدارة علــى إصــدار قرارهــا، ممــا يـــزيد مــن حـــرص الإدارة علــى الاســتناد 

إلــى الأســباب صـــحيحة قانونًــا؛ لعلمهــا بأنهــا ســتخضع للرقابــة عليهــا مــن جانــب القضــاء فــي هــذا الشــأن.

وبالنســبة لــدور المشــرع فــي تحديــد أســباب القــرارات الإداريــة، فإنــه لا يتخــذ موقفًــا موحــدًا، فقــد يتجــه إلــى إلــزام الإدارة 
باتخــاذ تصــرف محــدد بالــذات بمجـــرد توافــر شــروط معينــة يحددهــا القانــون تتمثــل فــي الأســباب التـــي يجــب أن تقيــم الإدارة 
عليهــا قرارهــا، بحيــث لا يكــون للمختــص بذلــك أيــة ســلطة تقديـــرية فــي صــد تحديــد مضمــون القــرار، ولكــن الغالــب أن يمنــح 
المشــرع قــدرًا مــن الســلطة التقديـــرية فــي ممارســة اختصاصاتهــا، فقــد يعمــد إلــى أن يحــدد فقــط مــا ينبغــي عليهــا اتخــاذه مــن 
قــرارات إذا حدثــت وقائــع معينــة، ويتـــرك لهــا بعــد ذلــك حـــرية التدخــل أو الامتنــاع وتحديــد مضمــون القــرار، كمــا قــد يتـــرك 
المشــرع لــإدارة ســلطة تقديـــرية واســعة فــي اختيــار الســبب، فــا يحدهــا بأيــة قيــود بمراعــاة حــالات واقعيــة معينــة، وفــي هــذه 
الحالة يتضاءل دور الســبب في مجال الرقابة على مشــروعية القرار، دون أن يكون لذلك أثـــر في وجود الســبب كأحد عناصر 
القــرار الإداري؛ إذ ليســت هنــاك قــرارات مجـــردة دون ســبب، ومــن ثــم فإنــه يحــق للقا�ضــي التحقــق مــن وجــود هــذا الســبب 
)جمــال الديـــن، 1992: 137-141( ففــي حالــة الســلطة التقديـــرية، فــإن المشــرع قــد لا يحــدد الأســباب التـــي يجــب أن يســتند 

إليهــا القــرار الإداري، أو يحددهــا ويتـــرك الحـــرية لــإدارة فــي اتخــاذ القــرار المناســب )الظاهــر، 1997: 185(.

المســلمة  المبــادئ  مــن  إنــه  لعــام 1401هـــ: »ومــن حيــث  1/210/ق  رقــم  القضيــة  فــي  الســعودي  المظالــم  ديــوان  ويقــول 
والمســتقرة فــي الفقــه والقضــاء الإدارييـــن أن التـــراخيص التـــي تصدرهــا جهــة الإدارة باســتغلال الثـــروات الطبيعيــة إنمــا هــي 
تصرفــات إداريــة تتــم بالقــرارات الصــادرة بمنحهــا وتتمتــع جهــة الإدارة المختصــة بســلطة تقديـــرية واســعة النطــاق فــي هــذا 
المجــال مــن مقتضاهــا التـــرخص فــي منــح التـــرخيص للطالــب بــه أو رفــض منحــه إيــاه، وكل ذلــك حســبما يتـــراءى لهــا مــن ظــروف 
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الحــال وملابســاته بمــا يكفــل تحقيــق المصلحــة العامــة وبمــا لا معقــب علــى جهــة الإدارة مــن القضــاء الإداري طالمــا أن تصرفهــا 
لا ينطــوي علــى أيــة شــائبة. ومــن هنــا فــإن مجـــرد طلــب التـــرخيص لا يكســب صاحبــه أدنــى حــق فــي الحصــول عليــه يمتنــع معــه 
علــى الإدارة المســاس بــه، بــل يظــل هــذا الطلــب خاضعًــا لســلطتها التقديـــرية وفقًــا لمقتضيــات المصلحــة العامــة دون معقــب علــى 
تقديـــرها في هذا الشــأن«. ويقول الديوان كذلك في قراره رقم 86/32 لعام 1400هـ في القضية رقم 1/576/ق لعام 1400هـ: 
»إنــه وإن كان التعييـــن فــي الوظائــف العامــة يقــوم علــى إطــاق الحـــرية لــإدارة فــي اختيــار موظفيهــا، وهــو حــق تســبغه علــى مــن 
تـــريد في حدود سلطتها المخولة لها نظامًا ولا إلزام على الإدارة في إصدار قرار التعييـــن في ميعاد معيـــن، فهي التـــي تتـــرخص في 
تعييـــن التاريــخ الــذي يجـــري فيــه التعييـــن فــي الوظيفــة باعتبــاره مــن مناســبات إصــدار قرارهــا، لكــن منــاط مشــروعية الســلطة 
التقديـــرية لــإدارة فــي هــذا الشــأن أن يكــون مبعثهــا تحقيــق مصلحــة عامــة مردهــا إلــى مقتضيــات العمــل وظروفــه أو غيـــرها مــن 
اعتبــارات المصلحــة العامــة التـــي تق�ضــي إرجــاء هــذا التعييـــن، وإلا كان تقديـــرها غيـــر قائــم علــى أســاس ســليم ومــا ينطــوي عليــه 

خطــأ مــن جانبهــا«.

ويقــول الديــوان فــي قــراره رقــم 86/33 لعــام 1401هـــ فــي القضيــة رقــم 1/385/ق لعــام 1401هـــ: »منــح الإجــازة الاعتياديــة 
أو عــدم منحهــا فــي وقــت معيـــن، وكذلــك تحديــد مــدة تلــك الإجــازة هــو مســألة ملاءمــة، تســتقل جهــة الإدارة بتقريـــرها طبقًــا 
لمقتضيــات العمــل وظروفــه دون معقــب عليهــا فــي ذلــك، طالمــا خــا تصرفهــا مــن شــائبة إســاءة اســتعمال الســلطة، باعتبــار أن 
الإجــازة تـــرتبط بالعمــل الــذي يؤديــه الموظــف، ومــن ثــم إذا رأت الإدارة القوامــة علــى حســن سيـــر العمــل وانتظامــه أن حاجــة 
العمــل تقت�ضــي إرجــاء منــح الإجــازة إلــى تاريــخ لاحــق أو تقصيـــر مدتهــا عــن القــدر الــذي يطلبــه الموظــف منهــا، فــا تثـــريب عليهــا فــي 

ذلــك، وكل مــا يـــرد علــى حـــرية الإدارة وتقريـــرها فــي هــذا الشــأن أنــه لا يجــوز تأجيــل الإجــازة لأكثـــر مــن ثــاث ســنوات«.

وقــال أيضًــا: »تتـــرخص جهــة الإدارة فــي التعييـــن بســلطة تقديـــرية لا معقــب عليهــا طالمــا خــا قرارهــا مــن إســاءة اســتعمال 
الموظفيـــن  فصــل  قــرارات  إصــدار  فــي  الإدارة  جهــة  »ســلطة  110/ت/1411/3هـــ:  رقــم  القضيــة  فــي  أيضًــا  ويقــول  الســلطة«. 
للمصلحــة العامــة بغيـــر الطريــق التأديبـــي ليســت ســلطة مطلقــة وليســت بعيــدة عــن ســلطة رقابــة القضــاء الإداري، ذلــك أنــه 
لــو قيــل بغيـــر ذلــك لانقلبــت ســلطة الإدارة التقديـــرية إلــى ســلطة تحكميــة تمارســها الإدارة وتوجههــا حيــث تشــاء، وهــذا مــن 
شــأنه أن يهــدم الفلســفة التـــي يقــوم عليهــا التنظيــم الإداري، والتـــي تقــوم بدورهــا بالمواءمــة بيـــن حــق الإدارة فــي إقصــاء مــن 
تلمــس فيــه مــن الموظفيـــن عــدم الصلاحيــة لشــغل الوظيفــة العامــة وبيـــن حــق الموظــف فــي الاطمئنــان علــى مســتقبله بإيجــاد حــد 

أدنــى مــن الضمانــات« )ذنيبــات والعجمــي،2010: 33-31(.

ومــن ذلــك المنطلــق حكــم ديــوان المظالــم فــي القضيــة رقــم 7/332/ق فــي 1435/4/24هـــ المتضمنــة مطالبــة المدعيــة إلــزام 
عــى عليهــا جهــة عملهــا بتعويضهــا مبلــغ )150( ألــف ريــال جـــراء تضررهــا مــن عــدم منحهــا إجــازة عاديــة فــي وقــت طلبهــا لهــا،  دًّ

ُ
الم

وحيــث إن نظــام الخدمــة المدنيــة نــص علــى اســتحقاق الموظــف إجــازة عاديــة مدتهــا ســتة وثلاثــون يومًــا عــن كل ســنة مــن 
ــيًا مــع مصلحــة العمــل- وانتفــاء النصــوص النظاميــة الدالــة علــى وجــوب  ِ

ّ
ســنوات خدمتــه علــى أن يكــون منــح الإجــازة متمش

ــه يجــب علــى جهــة الأداء تيسيـــر المرفــق  عــي- لأن مــن المقــرر أنَّ دَّ
ُ
منــح الإجــازة العاديــة متـــى مــا تقــدم بهــا الموظــف كمــا ذهــب إليــه الم

وفقًــا لمــا تقتضيــه مصلحــة العمــل، وأن يكــون المرفــق قائمًــا بمهامــه مؤديًــا لأعمالــه علــى أحســن وجــه، وهــذا لا يتحقــق إلا 
بوجــود موظفيـــن يقومــون بذلــك، ولــو وجــب علــى جهــة الإدارة منــح الموظفيـــن إجازتهــم العاديــة متـــى مــا تقدمــوا بهــا، ثــم تقــدم 
جميــع الموظفيـــن فــي وقــت واحــد بطلــب منحهــم تلــك الإجــازة لمــا اســتطاعت منعهــم، ولتعطــل المرفــق عــن أداء أعمالــه، ولــم يقــم 
 عــن النظــم، وبهــذا يتحقــق عــدم توافــر ركــن الخطــأ فــي هــذه الدعــوى؛ وتكــون 

ً
بواجباتــه، وهــذا أمــر تجافيــه العقــول فضــا

حينئــذ حـــرية الرفــض. لذلــك حكمــت الدائــرة بـــرفض الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة ضــد جهــة عملهــا لمــا هــو موضـــح بالأســباب. 
2018/12/https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/20

وفــي مجــال الســلطة التقديـــرية لا يكفــي أن يكــون الســبب موجــودًا، بــل يجــب أن يكــون صـــحيحًا مــن الناحيــة القانونيــة 
ومبـــررًا لإصــدار القــرار الإداري، وهنــا تجـــري التفرقــة بيـــن الأســباب القانونيــة والأســباب الواقعيــة للقــرار الإداري. ويقصــد 
بالأســباب القانونيــة للقــرار الإداري الحالــة القانونيــة التـــي توحـــي للجهــة الإداريــة بالتدخــل واتخــاذ القــرار بخصوصهــا، فهــي 
تشــكل الأســاس القانوني للقرار والشــرط الأسا�ســي لممارســة الإدارة لنشــاطها، وتأخذ مخالفة الإدارة للأســباب القانونية للقرار 
 علــى قانــون 

ً
الإداري عــدة صــور: فقــد تتخــذ الإدارة قرارهــا خــارج نطــاق القانــون، مثــل أن تســتند فــي قرارهــا بفصــل موظــف مثــا

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/%2020/12/2018
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/%2020/12/2018
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يســتثني هــذا الموظــف مــن نطــاق تطبيقــه، وقــد تتخــذ الإدارة قرارهــا لســبب قانونــي لــم يعــد موجــودًا، ومثــال ذلــك أن تصــدر 
الإدارة قرارهــا وفقًــا للائحــة صــدر حكــم بإلغائهــا، وقــد تتخــذ الإدارة قرارهــا بنــاءً علــى خطــأ فــي القانــون، مثــل أن تفصــل موظفًــا 
علــى أســاس أن وظيفتــه قــد ألغيــت فــي حيـــن أن الوظيفــة لــم تلــغ قانونًــا، أو إذا كان القــرار محــل الطعــن معيبًــا بعيــب الســبب.

وفي ذلك حكم ديوان المظالم لصالح المدعي في القضية رقم القضية 1/3820/ق وتاريخ 1431هـ

مطالبــة المدعــي إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا القا�ضــي بمعاقبتــه بحســم أربعــة أســابيع مــن صافــي راتبــه، ومــا تـــرتب عليــه مــن 
آثــار، وحيــث إن الأفعــال المكونــة للذنــب الإداري ليســت محــددة ومحصــورة، ممــا يعطــي الســلطة التأديبيــة فــي هــذا الشــأن ســلطة 
تقديـــرية واســعة فــي تكييــف الواقــع والأفعــال، بيــد أنهــا ملزمــة بــأن تســتند فــي تقديـــرها إلــى وقائــع محــددة ذات طابــع سلبـــي ارتكبهــا 
الموظف وثبتت عليه، ذلك وإن كان للجهة الإدارية سلطة تقديـر خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جـزاء بغيـر معقب عليها 
فــي ذلــك، لكــن منــاط مشــروعية هــذه الســلطة شــأنها كشــأن أيــة ســلطة تقديـــرية أخـــرى ألا يشــوب اســتعمالها مــا يعــدم المناســبة 
 
ً
 موصــا

ً
الظاهــرة بيـــن درجــة خطــورة المخالفــة التأديبيــة وبيـــن نــوع الجـــزاء ومقــداره، وحيــث إن الجهــة المدعــى عليهــا لــم تقــدم دليــا

 بواجبات الوظيفة 
ً
يثبــت الأفعــال المنســوبة للمدعــي، ولــم تقــدم مــا يثبــت كــون بعــض تلــك الأفعــال تعــد مخالفــة نظاميــة أو إخــالا

أو كونهــا مــن الأفعــال المحـــرمة بالرغــم مــن إعطائهــا الوقــت الكافــي لذلــك، ممــا يعيــب القــرار محــل الطعــن بعيــب الســبب، ومــؤدى 
2018/12/https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/20 ذلــك: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا

ولمــا كانــت الأســباب القانونيــة للقــرار الإداري مــا هــي إلا كيفيــة تفسيـــر الإدارة للقانــون فــي الحالــة التـــي اتخــذت فيهــا 
قــرارًا معيبًــا اســتجابة لهــذه الأســباب، فإنــه مــن المنطقــي ألا تكــون لــإدارة ســلطة تقديـــرية فــي صــدور هــذه الأســباب القانونيــة. 
ولهــذا يمــارس القضــاء رقابــة كاملــة علــى الوجــود الفعلــي للواقعــة القانونيــة وشــرعيتها وصـــحة تفسيـــر الإدارة لهــا. أمــا الأســباب 
الأســباب  إلــى  القا�ضــي  رقابــة  وتمتــد  إصــداره،  إلــى  تدفــع  التـــي  الواقعيــة  الحالــة  تلــك  بهــا  الإداري فيقصــد  للقــرار  الواقعيــة 

الواقعيــة للقــرار علــى النحــو الآتــي:

- الرقابــة علــى الوجــود الفعلــي للوقائــع الماديــة التـــي اســتند لهــا الإداري فــي قــراره، فــإذا اتضـــح للقضــاء أن الواقعــة 	
، كان القــرار معيبًــا يســتوجب البطــان، ورقابــة القضــاء للوجــود المــادي 

ً
التـــي اســتند لهــا القــرار لــم تكــن قائمــة أصــا

للوقائــع هــي الحــد الأدنــى الــذي لا يفلــت منــه أي قــرار إداري أيًــا كان موضوعــه.

- الرقابــة علــى تكييــف الوقائــع، فبعــد أن يتحقــق القا�ضــي الإداري مــن وجــود الوقائــع، فانــه يـــراقب تكييــف الإدارة 	
 أنهــا أوقعــت جـــزاءً تأديبيًــا علــى موظــف لارتكابــه مخالفــة 

ً
لهــذه الوقائــع ووضعهــا القانونــي. فــإذا ادعــت الإدارة مثــا

إداريــة، فللقا�ضــي أن يتحقــق ممــا إذا كانــت الوقائــع المنســوبة إلــى الموظــف يمكــن تكييفهــا بأنهــا مخالفــة إداريــة أم لا.

- الرقابــة علــى ملاءمــة القــرار للوقائــع، وتعنــي مــدى التناســب بيـــن الوقائــع التـــي اســتندت إليهــا الإدارة لإصــدار قرارهــا 	
ومضمــون القــرار الــذي أصدرتــه، والقاعــدة العامــة هنــا أن لجهــة الإدارة حـــرية تقديـــر أهميــة الحالــة والخطــورة 
الناجمــة عنهــا والتصــرف الــذي تتخــذه حيالهــا، إلا إنــه قــد يــورد القضــاء بعــض الاســتثناءات علــى هــذه القاعــدة، 
ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، ضــرورة تناســب العقوبــة التأديبيــة مــع المخالفــة التأديبيــة، وإلا كان الجـــزاء الموقــع 
مشــوبًا بالغلــو، ممــا يخـــرج الســلطة التقديـــرية مــن نطــاق المشــروعية إلــى عــدم المشــروعية، كذلــك فــي ممارســة الإدارة 
لســلطات الضبــط الإداري، فتخضــع لرقابــة القضــاء ســواء فــي التحقــق المــادي مــن الوقائــع المبـــررة لتدخــل الإدارة أو 

تكييــف الإدارة لخطــورة الأســباب وأهميتهــا )حمــد،2003: 127-123(.

وفــي ذلــك يقــول ديــوان المظالــم فــي القضيــة رقــم 1/3178/ق لعــام 1439هـــ لمدعــي يطلــب إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا التأديبـــي 
المتضمــن حســم ثلاثــة أيــام مــن صافــي راتبــه ومــا تبعــه مــن إنهــاء تكليفــه كمديـــر للمدرســة، والرجــوع للعمــل الأسا�ســي كمعلــم 
ونقلــه مــن المدرســة، وعــدم تـــرشيحه لقيــادة تـــربوية إلا بعــد خمــس ســنوات مــن صــدور القــرار، والمدعــى عليهــا أصــدرت القــرار 
محــل الطعــن بســبب أن المدعــي لــم يتخــذ الإجـــراءات المشــددة مــع المرشــد الطلابـــي ومعلــم التـــربية البدنيــة لمــا صــدر منهمــا مــن 
ــا، وواقعًــا بمديـــر المدرســة. وحيــث إن المخالفــات 

ً
مخالفــات وإنمــا اكتفــى بمناصـــحتهما شــفهيًا - اتخــاذ الإجـــراءات منــاط عرف

المنســوبة للمدعــي قــد اعتـــرف بهــا فــي محضــر التحقيــق، وأقــر بهــا وكان عــذره عــن عــدم الرفــع بهــا رغبتــه فــي عــدم إحــداث فجــوة 
بينــه وبيـــن المعلميـــن، وهــذا غيـــر صـــحيح إذ الأولــى فــي هــذه الحالــة الرفــع لإدارة التعليــم بالمخالفــات الموجــودة والواقعــة فــي 
المدرســة، وحيــث إن المخالفــة صـــحيحة، وســبق صــدور القــرار بالتحقيــق مــع المدعــي واعتـــرف بالمخالفــة المنســوبة إليــه، وحيــث 

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/%2020/12/2018
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فــي طلــب إلغــاء  إن القــرار محــل الطعــن قــام علــى ســبب صـــحيح فتكــون العقوبــة ملائمــة، ممــا يتوجــب معــه رفــض دعــواه 
القــرار التأديبـــي الصــادر فــي حقــه، وأمــا طلبــه فــي إعادتــه مديـــرا للمدرســة فــإن ذلــك راجــع للســلطة التقديـــرية للمدعــى عليهــا، 
حيــث إنــه أعيــد لعملــه الأسا�ســي معلمًــا وتعيينــه مديـــرا للمدرســة ســلطة يـــرجع تقديـــرها لإدارة التـــربية والتعليــم، ولاســيما أن 
إدارتــه للمدرســة شــابها الخلــل وعــدم اتخــاذه الإجـــراءات المناســبة لحــل المشــكلات التـــي مــرت بهــا، كمــا إن وضعــه الوظيفــي لــم 
يتغيـــر، وأما طلبه في إعادة تـــرشيحه لدورة مديـــري المدارس فذلك هي سلطة تقديـــرية تـــرجع للمدعى عليها في تـــرشيح من تـــراه 
مناســبًا، ولاســيما أنــه أعيــد لعملــه الأسا�ســي كمعلــم، وهــذه الــدورة خاصــة بمديـــري المــدارس ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/ 0/12/2018 الدعــوى 

وعليــه فإنــه كمــا إن للســلطة التقديـــرية مجالاتهــا ومبـــرراتها العمليــة، فــإن لهــا ضوابطهــا ومنطلقاتهــا، وهــي بذلــك ليســت 
ســيئ اســتعمالها أو تعــدت نطــاق المصلحــة العامــة.

ُ
بمعــزل عــن الرقابــة القضائيــة متـــى مــا تجــاوزت ضوابطهــا أو أ

نتائج الدراسة

- فــي ظــل تعــدد وتنــوع الحــالات والمواقــف الإداريــة وتغيـــرها 	  بقواعــد القانــون 
ً
مــن الصعــب تنظيــم الإدارة تفصيــا

المســتمر وفقًــا لمــا يحيــط بالعمــل مــن تغيـــرات وتطــورات ضمــن بيئــة العمــل الداخليــة أو بيئتــه الخارجيــة. وبذلــك فــإن 
المشــرع لا يكــون علــى صــواب إذا حــاول مواجهــة كل المواقــف مقدمًــا، وإنمــا يجــب عليــه إن يخــول الإدارة القــدرة علــى 
التدخــل حيـــن تضطرهــا الظــروف، ومــن ثــم، فإنــه لضمــان حُســن سيـــر العمــل فــي الأجهــزة الحكوميــة، يلزمهــا نوعــان 

مــن الســلطة: الســلطة المقيــدة والســلطة التقديـــرية.

- الســلطة التقديـــرية لــإدارة ســلطة قانونيــة، وعندمــا تباشــر الإدارة ســلطتها التقديـــرية فــي تطبيــق القانــون، فإنهــا لا 	
تســتمد هــذه الســلطة مــن ذاتهــا، وإنمــا تســتمدها مــن القاعــدة القانونيــة المرنــة التـــي تقــوم بتطبيقهــا.

- الســلطة التقديـــرية لا تعنــي بحــال الســلطة المطلقــة، وإنمــا حــدد لهــا القضــاء الإداري مجالاتهــا وقنــن ضوابطهــا التـــي 	
يفتـــرض ألا تتجاوزهــا بمــا يضمــن اســتخدامها فــي نطــاق المشــروعية والمصلحــة العامــة ضمــن ضوابــط محــددة تكفــل 
عــدم إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الجهــة الإداريــة، ومــن ثــم فــإن هــي أســاءت اســتعمالها حــق للقضــاء الإداري 

الرقابــة عليهــا والتدخــل بالإلغــاء أو التعويــض.

- إن الســلطة ســواء أكانــت مقيــدة أم تقديـــرية ليســت ســوى وســيلة لتطبيــق القانــون، ومــن ثــم فــإن الرقابــة القضائيــة 	
علــى الإدارة حتميــة فــي ممارســتها لســلطتها، ســواء أكانــت مقيــدة أم تقديـــرية.

- والقــرار الإداري يقــوم - كمــا ســبق أن ذكرنــا - علــى خمســة أركان أساســية هــي الشــكل والاختصــاص والغايــة والمحــل 	
والســبب. وفيمــا يتعلــق بـــركني الشــكل والاختصــاص، فــا حـــرية لــإدارة بالنســبة إليهمــا، بــل عليهــا باســتمرار أن تفــرغ 
 أو معدومًــا 

ً
إرادتهــا فــي الشــكل الــذي يحــدده القانــون، وأن تلتـــزم بقواعــد الاختصــاص، بحيــث يكــون القــرار باطــا

فــي بعــض الأحــوال إذا تجــاوز هــذه القواعــد. أمــا الغايــة فهــي الحــد الخارجـــي للســلطة التقديـــرية، وبهــذه المثابــة فهــي 
لا تدخــل فــي مجــال التقديـــر. وإذا كانــت الســلطة التقديـــرية فكــرة عمليــة ومكملــة لقواعــد المشــروعية، فــإن مجالهــا 

الحقيقــي ينحصــر فــي العناصــر الموضوعيــة فــي ركنــي الســبب والمحــل.

- لمــا كانــت الأســباب القانونيــة للقــرار الإداري مــا هــي إلا كيفيــة تفسيـــر الإدارة للقانــون فــي الحالــة التـــي اتخــذت فيهــا 	
قــرارًا معيبًــا اســتجابة لهــذه الأســباب، فإنــه مــن المنطقــي ألا تكــون لــإدارة ســلطة تقديـــرية فــي صــدور هــذه الأســباب 
القانونيــة. ولهــذا يمــارس القضــاء رقابــة كاملــة علــى الوجــود الفعلــي للواقعــة القانونيــة وشــرعيتها وصـــحة تفسيـــر 
الإدارة، وهــذا مــا قــرره ديــوان المظالــم الســعودي باعتبــاره يمثــل الرقابــة القضائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وذلــك حســب مــا ورد فــي قراراتــه وأحكامــه والتـــي تناولنــا بعضًــا منهــا، بمــا يعطــي الدلالــة بوجــود الســلطة التقديـــرية 
إلــى جانــب الاختصــاص المقيــد فــي القانــون الإداري الســعودي مــن ناحيــة، وبمــا يقــرر الرقابــة القضائيــة للســلطة 
التقديـــرية من ناحية أخـــرى، بما يضمن اســتخدامها في نطاق المشــروعية والمصلحة العامة ضمن ضوابط محددة 

تكفــل عــدم إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الجهــة الإداريــة.
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ABSTRACT

This research aims to define the determines and regulations of the discretionary authority of the ad	
ministration, and the role of the judiciary in its control. This has been divided into four sections: the first of 
which consternated on the concept of discretionary power, and the difference between it and the restricted 
power. The second section addressed the justifications of the existence of the discretion with the manage	
ment activity. The third section was the relation between areas of discretion and the administrative deci	
sions. While the fourth section deal with the elements of using the discretion in the administration work. 
Citing some cases from the Saudi Board of grievances as representing the judicial oversight in Kingdom of 
Saudi Arabia.

The research ended with a number of results as follow:

-	 It is difficult to regulate the administration in details with the roles of law in the light of the vari	
ety and diversity of administrative situations, positions and their continuous change in accordance 
with what surround the work of changes and developments with the internal or external work en	
vironment. Therefore, the regulator will not be right if he tries to face all the situations in advance, 
yet he shall delegate to the administration the ability to interfere in certain circumstances insuring 
the stability of work in the government sectors. It has two types of authorities, which are restricted 
and discretionary.

-	 The discretionary power of the administration is legal authority. When the administration starts its 
discretion to practice the law, it does not derive this power from itself but derive it from the flexible 
a legal rule that it applies.

-	 The discretionary power does not mean absolute power, but the administrative judiciary has de	
fined its areas and regulates its rules, which are supposed to not exceed them in such a way to 
ensure that they are used within the scope of legality and public interest with specific controls that 
ensuring the authority is not abused by the administrative organization.

-	 The authority, whether restricted or discretionary, is only a method to apply the law, and therefore 
judicial control of the administration is inevitable in the exercise of power, whether restricted or 
discretionary.
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